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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء-11•
حالات عدم صدورالمراد بالخروج عن محل الابتلاء •

قدمما  لتوقفه على مالفعل بحسب طبعه عن المكلف
مقمور و عنايا  فائقة أو طويلة بحيث يرى كأنه غير

في عرفا و ان كان مقمورا عقلا كما في استعمال كأس
مام عليه بلم لا يصل إليه عادة أو تتنفر الطباع عن الإق

كما في أكل الخبائث مثلا،
283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نان يضمن انصراف المكلف عالجامعو •
يّ الفعل بحسد  الطبدع الأولدي و الندوع
وصية للناس بقطع النّظر عن عناية أو خص
و ان زائمة فيكون بحكم العاجز عنه عرفا

.لم يكن عاجزا حقيقة

283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و قم وقدع البحدث عندم المحققدين عدن •
منجزية العلدم الإجمدالي بحرمدة واقعدة 
خارجة عن محل الابتلاء أو حرمة واقعة 

صيل أخرى داخلة في محل الابتلاء، و لتف
في البحث حول هذا الأمر ينبغي الحميث

:مقامين
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
الي فيما إذا كان بعض أطراف العلم الإجم-المقام الأول•

.بالحرمة غير مقمور حقيقة
ن فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عد-المقام الثاني•

.محل الابتلاء

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يقي أو العجز الحقمقارنةو مفروض البحث في المقامين •

عليه تقدمهالعرفي مع العلم أو 
و اما إذا حصل العجز بعم العلدم الإجمدالي فقدم عدرف •

.حكمه مما سبق في بحث الاضطرار

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
كمدا إذا علدم إجمدالا -اما البحدث فدي المقدام الأول•

بنجاسة أحم مائعين مثلا و كان أحدمهما ممدا لا يقدمر 
مم فلا إشكال فدي عد-المكلف عقلا على الوصول إليه
.منجزية هذا العلم الإجمالي

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ذا و يستنم المحققون في وجه ذلك عادة إلى ان مثل هد•

لركن العلم الإجمالي لا يكون علمدا بتكليدف فعلدي فدا
مر الأول منتف لأن النجس إذا كان هو المائع الّذي لا يق

ليدف إذ التكعليه المكلدف فلديس موضدوعا للتكليدف 
ف لا محالة فلا علدم إجمدالي بدالتكليمشروط بالقمرة

حتمال الفعلي على كل تقمير و انما يشك في وجوده لا
.كون النجس في الطرف المقمور

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
بحدث كأن هذا التقري  حصل انسياقا مع ما يذكر فيو •

رام الاضطرار فجعلوا الاضطرار العقلدي إلدى تدرل الحد
كالاضددطرار العقلددي إلددى فعلدده فكمددا لا ينجددز العلددم
الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طدرف معدين منده 

يدف كذلك لا ينجز مع الاضدطرار إلدى تركده لأن التكل
اء مشروط بالقمرة و كل من الاضدطرارين يسداوا انتفد

.يرالقمرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقم

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



12

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نقطدة و ان الاضطرارين يتفقان في: و التحقيق•
مم صحة في عيتفقانيختلفان في أخرى، فهما 

توجه النهي و الزجر معهما فكمدا لا يصدا ان
يزجر المضطر إلى شدرب المدائع عدن شدربه
ه و كذلك لا يصا زجر من لا يتمكن من شرب

تدا فدي كلهذا يعني انه لا علم إجمالي بالنهي
الحالتين، 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

مفسمة بلحاظ مبادئ النهي من اليختلفانو لكنهما •
ل و المبغوضية فدان الاضدطرار إلدى الفعدل يشدك
مر حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصد
رض ان من المكلف بمحض اختياره فيمكن ان يفت

الحصة الواقعة عن اضطرار كمدا لا نهدي عنهدا لا 
مفسددمة و لا مبغوضددية فيهددا و انمددا المفسددمة و 

.المبغوضية في الحصة الأخرى
285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و اما الاضطرار إلدى تدرل الفعدل و العجدز عدن •
عدل ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الف
فعدل على النحو المذكور فلا معنى لافتدراض ان ال
رمدة غير المقمور للمكلف ليس واجما لمبادئ الح

ا و انه لا مفسمة فيه و لا مبغوضية، إذ من الواضد
ق ان فرض وجوده مساوا لوقوع المفسمة و تحقد

المبغوض 
285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ر إلط  كلطل لحطم الي   طمضطررمن هو فكم فرا بين •

ان لوجوده في مكعن كلله عاج من هو لحفظ حياته و 
لا بعيم عنه فأكل لحم الخنزير عدن اضدطرار إليده قدم
مون يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع مدن المضدطر بد
يم عدن مفسمة و لا مبغوضية و اما أكل لحم الخنزير البع

و المكلف فهو واجم للمفسدمة و المبغوضدية لا محالدة
نده عمم النهي عنه لا لأن وقوعه لا يساوا الفساد بل لأ

لا يمكن ان يقع،
285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ن و نستخلص من ذلك ان مبادئ النهي يمكد•
و ان تكون منوطة بعمم الاضطرار إلدى الفعدل
عن لكن لا يمكن ان تكون منوطة بعمم العجز
فعدل الفعل، و عليه ففي حالة الاضطرار إلدى ال

في أحم طرفي العلم الإجمدالي يمكدن القدول
النهدي بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ

و لا بلحاظ مبادئه، 
285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العلدم و اما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحم طرفي•

بطائ  مالإجمالي فالنهي و ان لم يكن ثابتا على كدل تقدمير و لكدن 
* هو لاف فطي الت ي طمعلومة الثبو  إجمالا على كل حال و ال هي 

لأن ما يمخل في العهمة انما هو روح الحكم و ان لدم يجعدل المدولى 
ثابد  خطابا على طبقه لعمم الحاجة إليه أو لاستهجانه فالركن الأول

ه لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ
ز بل لا بدم سيظهر أن معلومية مبادئ الحكم ليس  كافية في التنجي*•

الشدهيم من امكان التنجيز عقلاً و هو مفقود هنا كما سيصرح به السيم
(مهمي الهادوي الطهراني. ) في بيان المسألة على مسلك العلية

285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
لال و يج  ان يفسر عمم التنجيز على أساس اخدت•

الركن الثالث أي ان الأصدل المدنمن يجدري فدي 
في الطرف المقمور بلا معارض إذ لا معنى لجريانه
ا فدي الطرف غير المقمور لأن إطلاا العنان تشريع
ل العلدم مورد تقيم العنان تكوينا لا محصل له فينح
الإجمالي حكما هذا على مسلك الاقتضاء 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
زا و اما على مسلك العلية فأيضاً لا يكون العلدم الإجمدالي منجد•

نجيدز هدو لأنه ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدمير لأن الت
علدق الطرف غير المقمور كما لا يعقدل تالمخول في العهمة عقلا و 

رط و يشدت*الخطاب به لا يعقل تنجزه و دخوله في العهدمة عقدلا
عنم أصحاب هذا المسلك ان يكون العلم الإجمالي منجدزا لكدلا

[.1]الطرفين 
ز بل لا بم قم مرأن معلومية مبادئ الحكم ليس  كافية في التنجي*•

من امكان التنجيز عقلاً و هو مفقود هندا و قدم صدرح بده السديم
(مهمي الهادوي الطهراني. ) الشهيم هنا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ور للمكلدف إذا لم يتحصص الفعل إلى حصتين مقمور و غير مقمور جرى ذلك في طرف الواج  المردد بين طرفين أحمهما غير مقم: قم يقال-[1]•

.مع انه لا إشكال في عمم تمامية الركن الأول من أركان العلم الإجمالي فيه
ن المحبدوب لا في طرف الوجوب يمكن ان تكون القمرة شرطا في الاتصاف بحيث من دونها لا حاجة للمولى إلى الفعل فلا محبوبيدة لا ا: فانه يقال•

غض، و لا في الدبيتحقق و هذا بخلاف الحرام أو المبغوض فان القمرة عليه التي تعني القمرة على العصيان لا يمكن ان تكون دخيلة لا في المبغوض
رام رل الحدنعم يمكن ان تكون الحصة الاختيارية لا الاضطرارية هي المبغوضة إلّا ان هذا معناه بحس  الحقيقة ان القمرة علدى امتثدال الحرمدة و تد

.دخيلة في الاتصاف كما لا يخفى
:نعم يمكن ان يناقش في تمامية الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي في المقام بأحم امرين•
ا بدان يكدون ربما يكون الملال في النهي من جهة المصلحة في الترل لا المفسمة في الفعل فإذا احتمل ذلك كان الشك في الاتصداف وارد-الأول•

لى كليف فعليا عالترل غير الاضطراري القهري هو الواجم للملال كاحتمال اختصاص الملال بالفعل الاختياري في الواج  فلا يكون العلم بروح الت
.كل تقمير

لعجدز مانعدا فإذا كدان ا-سواء كان خطابا أو ملاكا-ان الركن الأول انما هو تعلق العلم الإجمالي بما يمخل في العهمة و يتنجز على المكلف-الثاني•
مم المنجزيدة في تخريج ع( قمس سره)كما اعترف به سيمنا الأستاذ -عن الخطاب الشرعي كان مانعا لا محالة عن حكم العقل بالتنجز و حق الطاعة

قمير بدل بلحداظ و معه لا يكون العلم الإجمالي في المقام علما إجماليا بما يمخل في العهمة و يقبل التنجز على كل ت-في المقام على مسلك العلية
.لقول بهااءة العقلية على اما يصلا للمخول في العهمة تكون الشبهة بموية فلا يتوقف التأمين في المقام على اختلال الركن الثالث بل تجري حتى البر

ال فيه لدو لا التدرخيص انه بعم العلم بفعلية الملال في أحم الطرفين يكون الشك في تحققه لو اقتحم الطرف المقمور فيحكم العقل بالاشتغ: و دعوى•
.الشرعي

ان الشك في تعلقه بأن المنجز عقلا ما إذا شك في تحصيل امتثال التكليف المعلوم تعلقه بفعل كما في موارد الشك في المحصل لا ما إذا ك: ممفوعة•
فدلا مقدمورابالطرف المقمور أو غير المقمور كما في المقام فان هذا من الشك في التكليف و انه فيما يكون مقمورا ليكون منجزا أو فيمدا لا يكدون

.يكون منجزا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ا و هدو مد-و اما البحث في المقام الثاني•
إذا كددان أحددم طرفددي العلددم الإجمددالي 

فقدم ذهد  . خارجا عن محدل الابدتلاء
ي العلم الإجمالعمم منجزية إلى المشهور
، الأستاذفي ذلك خالففيه و 

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



23

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ل في باشتراط المخوذلك إثباتا و نفيا ربطواو قم •

روا ، فالذين أنكمحل الابتلاء في صحة التكليف
منجزية هذا العلم استنموا في ذلك إلى ان المخول
جمالي في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا علم إ

ء، و بالتكليف مع خروج أحم طرفيه عن محل الابتلا
المخول السيم الأستاذ حيث أنكر اشتراط التكليف ب
.  في محل الابتلاء أقر منجزية العلم الإجمالي

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

هددذا العلددم عددمم منجزيددة و سددوف يتضددا ان •
تدى بهذه المسألة أصدلا بدل حلا يرتبطالإجمالي 
روج عدن بفعلية التكليف في موارد الخعلى القول 
ظهر كما هو الصحيا على ما سوف يمحل الابتلاء

.لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا
.و تفصيل الكلام في ذلك•

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ان وصف المخول في محدل الابدتلاء كدالعجز•
مدلال الحقيقي لا يمكن ان يكون دخيلا في ال

لأن هذا الوصف لا يمكن ان يكدون محصصدا 
للفعل إلى حصة داخلة فدي محدل الابدتلاء و
حصة غير داخلة فيده إذ فدرض وقوعده هدو 

، [1]فرض دخوله في محل الابتلاء لا محالة 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ي مورد العجز و نضيف هنا بأنا إذا سلمنا عمم التحصيص ف. قم تقمم المناقشة في ذلك في العجز الحقيقي-[1]•

يكدون المدلال العقلي فلا نسلمه في المقام لأن تحصيص الفعل بالمخول في محل الابتلاء و عممه بنحو بحيث
.مخصوصا بالحصة الماخلة في محل الابتلاء يتصور بأحم أنحاء

ثية لا إشكال ان يراد بعمم المخول في محل الابتلاء المنافرة مع الطبع كما في أكل الخبائث فان هذه الحي-الأول•
بمطاوعة طبعه في انها تصلا لتحصيص الفعل إلى حصة تصمر من المكلف على خلاف طبعه و حصة تصمر منه
.لمطاوعيو رغبته فيمكن ان تكون هذه الحيثية دخيلة في ملال النهي بحيث تكون المفسمة في الفعل ا

حاجدة إلدى ان تكون المفسمة و الملال في الحصة الخارجة عن محل الابتلاء و التي يكون تحقيقهدا ب-الثاني•
عم الكسر و مقمما  بعيمة شاقة مزاحمة مع مصلحة الترخيص لمن تحمل المشقة و فعل تلك المقمما  بحيث ب

.الانكسار لا تكون المفسمة غالبة فلا ملال في تحريمه
الفعدل ان يكون الملال و المفسمة في صمور الفعل من المكلف متكررا لا صموره منه ندادرا كمدا فدي-الثالث•

ن للغندي متدوفر الخارجي عن محل الابتلاء بطبعه أو بالنسبة إلى بعض المكلفين فلو فرض مثلا ان شدرب التدت
راض اقمامه عليده بخلاف الفقير فانه لا يتمكن عادة من شرائه فيحرم شرب التتن على الغني دون الفقير لأن افت

.نادر لخروجه عن محل ابتلائه و لا مفسمة ملزمة في وقوع الفرد النادر
عده و هكذا يظهر ان احتمال دخالة الخروج عن محل الابتلاء في الملال و المفسمة بعنوانه أو بعندوان مدلازم م•

.معقول في نفسه و عليه فلو فرض اشتراط التكليف به لم يكن وجه لإحراز فعلية الملال

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و عليه فالملال محرز على كدل حدال و هدذا •
ط وحمه كاف في التنجيز و لدو فدرض اشدترا
حدل التكليف و الخطاب بوصف المخول في م
يف الابتلاء لما عرف  من ان إحراز روح التكل
عدمم و مباديه يكفي في التنجيز و لدو فدرض

النهي لاستهجانه أو لغويته 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
علددى ان الصددحيا عددمم اشددتراط التكليددف بمعنددى الخطدداب•

بالمخول في محل الابتلاء إذ لا وجه لدذلك فانده إن ادعدي 
ن جبايدة استهجان إطلاا الخطاب للفقير المستضعف بالنهي ع

ون الضرائ  مثلا التي هي خارجة عن محل ابتلائه و مدن شد 
السلاطين فمن الواضا ان هدذا الاسدتهجان مربدوط بجهدا  

ى مع عرفية في باب المحاورة و لهذا يثب  هذا الاستهجان حت
تراض تقييم النهي بالدمخول فدي محدل ابتلائده و يرتفدع بداف
مدا إذا الخطاب عاما و بنحو القضية الحقيقية للنداس جميعدا ك

.قال لا يجوز لأحم ان يظلم
287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل و و ان ادعي لغوية الخطاب بمعنى الجع•
الاعتبددار أو بمعنددى التحريددك المولددوي
رج باعتبار ضمان عمم صمور الفعل الخدا

عن محل الابدتلاء فيكدون صدموره مدن 
.المولى عبثا و لغوا

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ان هدذا لدو تدم فقدم يدتم فدي -أولا: فالجواب•

ة و لا الخطابا  الجزئية و التي فيها م وندة زائدم
ا خطابده يتم فيما إذا كان استفادة التحريم بإطلا

ه إذ لديس فيد*لحالة الخروج عن محل الابتلاء
.م ونة زائمة

خدارج عدن الخارج عدن محدل الابتلاءلكن *•
لهادوي مهمي ا)الإطلاا بالقرينة اللبية المرتكزة 

(الطهراني
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
مكدين يكفي فائمة للنهي و الزجر ت-و ثانيا•

ه علدى المكلف من التعبم بتركه و الإتيدان بد
قه انده ، و قم نثب  في الف*وجه قربي حسن

يكفي فدي العباديدة وجدود داع النهدي و ان
.انضم إليه داع آخر غير محرم

هذا المقمار من الفائدمة لا يكفدي لشدمول*•
(مهمي الهادوي الطهراني)الإطلاا له عرفا 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و ان ادعددي اسددتحالة الخطدداب و التحريددك •
المولوي لأنه تحصيل للحاصل 

مضافا إلدى مدا تقدمم مدن فائدمة -فالجواب•
حصديل تمكين المكلف من التعبدم بتركده ان ت

الحاصل عبارة عدن تحصديل امدر فدي طدول 
حصوله و هو المحال، 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل ما نحن فيه ليس كذلك و انما هدو تحصديو •
مدا في عرض تحصيل آخدر فيصدبا كدل منه

بالفعل جزء للعلة 
فالمكلف يوجم له زاجران عن الفعل أحدمهما •

الطبع و الخروج عن محدل الابدتلاء و ارخدر 
.النهي المولوي

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
على ان إشدكال تحصديل الحاصدل فدي خطداب •

لزجدر المولى لو أريم به اللغوية و عمم الفائمة في ا
م بده التشريعي رجع إلى المعوى السابقة، و ان أري
مدن تحصيل الحاصدل بمعنداه الفلسدفي المحدال ف

الواضددا ان التحصدديل التشددريعي هددو المجعددول
ي و بالخطاب و الحاصل انما هو الحصول التكدوين

.أحمهما غير ارخر
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ون ان الخروج عن محل الابتلاء لا يكد: و هكذا يتضا•

و فضلا عدن المدلال*شرطا في الخطاب و التكليف
لعلدم مبادئ التكليف فالركن الأول من أركان منجزية ا
وفر لأن الإجمالي متوفر فيه إلّا ان الركن الثالث غير مت

وصف المخول في محل الابدتلاء شدرط فدي جريدان 
الترخيص الظاهري،

(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
رد و بذلك يفسر عمم منجزية العلم الإجمالي فدي مدوا•

خروج بعض أطرافده عدن محدل الابدتلاء لأن الأصدل 
م بدين الترخيصي تعيين للموقدف العملدي تجداه التدزاح

الأغددراض اللزوميددة و الترخيصددية و العقددلاء لا يددرون
عدن تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخدارج

محل الابدتلاء بدل يدرون الغدرض اللزومدي المحتمدل 
ريط مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدمون تفد

بالغرض الترخيصي 
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و هذا يعندي ان الأصدل الترخيصدي فدي•
الطرف الماخل في محل الابدتلاء يجدري
بلا معدارض فأدلدة الأصدول العمليدة لا 

طدرف تجري عن التكليف المحتمل في ال
.الخارج عن محل الابتلاء

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
م فدي منجزيدة العلدالعليدةنعم لو اخترنا مسدلك •

زيدة الإجمالي لم يفم ما ذكرناه في المنع عن المنج
لما عرف  من ان قيم المخول فدي محدل الابدتلاء

ه فكيدف فضلا عن مبادي*ليس شرطا في التكليف
.**يعقل ان يكون شرطا في التنجيز

(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العلم الإجمالي لا يكون منجدزالقم ظهر مما مر أن **•

نجيدز على مسلك العلية أيضاً لأنه لديس صدالحا لتهنا 
معلومه على كل تقدمير لأن التنجيدز هدو الدمخول فدي

كمدا لامحل الابدتلاء الخارج عن الطرف العهمة عقلا و 
ي يعقل تعلق الخطاب بده لا يعقدل تنجدزه و دخولده فد

و يشترط عنم أصدحاب هدذا المسدلك ان العهمة عقلا
مهدمي ).يكون العلدم الإجمدالي منجدزا لكدلا الطدرفين

(الهادوي الطهراني

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ث فدي المقدام حيدالمشهورنوافقاننا : و هكذا يتضا•

ذهبوا إلى عمم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعدض
أطرافه خارجا عن محل الابتلاء و لكن لا على أساس

و اشدتراط*ما استنموا إليه مدن اندثلام الدركن الأول
ارضدة فعلية التكليف بذلك بل على أساس عدمم المع

. بين الأصول الترخيصية في الأطراف
(مهمي الهادوي الطهراني)بل اتضا بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
خروج بعض الأطراف عن الابتلاء[ التنبيه العاشر]•
حدلّ خروج بعض الأطدراف عدن مفي فرض : التنبيه العاشر•

تحد  الخروج عن، لا بمعنى الابتلاء قبل العلم أو مقارنا له
، بدل الّذي ظهر حاله في ذيل تنبيده الاضدطرارالقمرة نهائيّا 

حس  بمعنى كون عمم الارتكاب من قبل المكلّف مضمونا ب
بمدا الطبع الأوّليّ للمطل ، و بقطع النّظر عن جها  أخدرى

:فيها الجها  المولويّة، و ذلك يكون لأحم أمرين

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
عوبته أن يوجم في قمرة العبم عليه خفاء ناشئ من ص: الأوّل•

راءى للنظر الطويلة العسرة، فكأنّه يتكثرة مقمّماته الناش ة من 
ثلا العرفيّ أنّه غير قادر عليه، فالرجل العادي الّذي يزارع مد
بطدة يتراءى أنّه غير قادر على نيل الحكومة، و الأمدور المرت

.بمقاماتها رغم أنّه قم يكون عقلا قادرا على ذلك
نّده ممّدا أن يفترض عمم الخفاء في القمرة عليه، لك: الثانيو •

.بائث، و ذلك من قبيل أكل الخيتنفّر الإنسان منه بطبعه

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
دة و تختلف كلما  الأصحاب في ظهورها فدي إرا•

العراقديّأيّ قسم من هدذين القسدمين، فدالمحقّق 
يريم من الخروج عن محلّ الابدتلاء (1)رحمه اللّه
.الأوّلالقسم 

و نهايدددة . 92، ص 2ج : راجدددع المقدددالا ( 1)•
و 338القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : الأفكار
349

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
وفاقا لكلما  (2)قمّس سرّهالنائينيّو لكنّ كلما  المحقّق •

تلائم التعمديم، و إرادة جدامع (3)رحمه اللّهالأعظمالشيخ 
.بكلا قسميهالخروج عن محلّ الابتلاء 

و أمّددا أجددود . 22، ص 4ج : راجددع فوائددم الأصددول( 2)•
فصددريا فددي تخصدديص 256-255، ص 2ج : التقريدرا 

المسألة بعمم القمرة العاديّة
حس  الطبعة المشدتملة علدى 251ص : راجع الرسائل( 3)•

تعليق رحمة اللّه
211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و الأصحاب ربطوا هدذا البحدث بمسدألة•
التكليدف أنّه هدل يكدون : أخرى، و هي

و ، أمشروطا بالمخول في محدلّ الابدتلاء
ي لا؟ فمن قال باشتراطه بذلك اختدار فد

عدمم التنجيدز، و مدن قدال بعدمم المقام
اشتراطه بذلك اختار هنا التنجيز، 

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
هدل و من هنا تركّز البحث و النقاش فدي أنّ التكليدف•

يكون مشروطا بالمخول في محلّ الابتلاء، أو لا؟
ف فالمشهور اختداروا عدمم التنجيدز، لاشدتراط التكليد•

أنكددر اشددتراط ( 1)عنددمهم بددذلك، و السدديّم الأسددتاذ 
. التكليف بذلك، فأثب  التنجيز في المقام

و . 396-395، ص 2ج : راجع مصدباح الأصدول( 1)•
255-254، ص 3ج : المراسا 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و أنّ و الصحيا أنّه لا علاقة بدين المسدألتين،•
التنجيز في المقام يمور وجودا و عدمما مدمار 

ن العلدم نكتة أخرى، فعلى بعض التقادير يكدو
ليدف الإجماليّ منجّزا، سواء قلنا باشتراط التك
عض بالمخول في محلّ الابتلاء أو لا، و على ب

التقادير لا يكون منجّزا مطلقا، 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



48

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ف عدمم اشدتراط التكليد، و عمم التنجيزهو المختارو •

القول ، فالمشهور أصابوا فيبالمخول في محلّ الابتلاء
راط بعمم التنجيز، و لكدنّهم أخط دوا فدي القدول باشدت

التكليف بالمخول في محدلّ الابدتلاء، و جعدل ذلدك
يمّ ممركا للقول بعمم التنجيدز، الأمدر الّدذي أدّى بالسد

أى عدمم الأستاذ إلى القول بالتنجيز في المقام، حيث ر
.اشتراط التكليف بالمخول في محلّ الابتلاء

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

أنّ دخدل وصدف: و تفصيل الكلام في ذلدك•
امدا  المخول في محلّ الابتلاء يتصوّر في مق

:أربعة
.الملاك: الأوّل•
مم بعم فرض الفراغ عدن عداليراب: الثانيو •

.دخله في الملال
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ا للعلدم بوقوعه طرفالت ي  : الثالثو •
يليّ به الإجماليّ، أو بتعلّق العلم التفص

بعم فرض الفراغ عن عمم دخله فدي
الملال و الخطاب، أو في خصدوص 

.الملال
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ض بعدم فدرالمورئ ّة للأصل المؤمّن الشرعيّ : الرابعو •

ع الفراغ عن ثبو  الملال و الخطاب أو الملال وحمه م
.  قابلية التنجيز عقلا

لاء فإن قلنا بمورديّة هذا الطرف الخارج عن محلّ الابدت•
ر للأصل المنمّن الشرعيّ كان الأصل في الطدرف ارخد

سداقط الماخل في محلّ الابتلاء مبتلدى بالمعدارض، فيت
ي الأصلان و يتمّ التنجيز، و إلّا جرى الأصل المدنمّن فد

.الطرف الماخل في محلّ الابتلاء بلا معارض

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

فالصددحيا أنّ وصددف : أمّددا المقددام الأوّل•
له في المخول في محلّ الابتلاء يستحيل دخ
ذي الملال، و ليس من قبيل وصف القمرة الّ
ي يمكن عقلا دخله فدي المدلال بدان ينتفد

الملال عنم عمم القمرة، و ضدرورة صدمور 
. الفعل، أو استحالته

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

القدرة تحصّص 
الفعل

ة الحصّة الناشئ
بلا قدرة

كحركة يد 
المشلول 
القهرية، 

الحصة الناشئة
عن القدرة

كحركة يد 
الإنسان السالم 

الاختيارية

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
المتحقق من [ 1]بينهما أنّ القمرة تحصّص الفعل و الفرا•

:العبم إلى حصتين
هرية، الحصّة الناش ة بلا قمرة، كحركة يم المشلول الق•
سدالم و الحصة الناش ة عن القمرة كحركة يم الإنسدان ال•

الاختيارية، 
ون فمن المعقول أن تكون الحصة الأولى ذا  مفسمة، د•

.  الحصة الثانية
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
•______________________________
تي-بمعنى ضرورة صمور الفعل-إنّ القمرة أو عممها: قم تقول[ 1]• ة : نهي التي تحصّص الفعل إلدى حصدّ حصدّ

ور الفعل، فدلا أمّا القمرة في مقابل العجز عن الفعل، و استحالة صم. تصمر عن اختيار، و حصّة تصمر بلا اختيار
حيل أيضا دخل تحصّص الفعل إلى حصّتين، فبناء على استحالة دخل المخول في محلّ الابتلاء في الملال يست

.العجز التكويني عن الفعل في الملال
ص تحصد-و هي السلطنة على الفعدل و التدرل معدا-أنّ ذا  القمرة، التي ليس لها إلّا معنى واحم: و الجواب•

: ي الملالفعل مقترن بالقمرة، و فعل مقترن بعممها، و معنى دخل القمرة ف: الفعل بوجودها و عممها إلى حصتين
فرض حصدول انّ حاجة المولى لا تتقوّم بخصوص الترل مثلا، بل تتقوّم بالجامع بين عمم القمرة و الترل، فمع

رة التدرل، عمم القمرة ترتفع الحاجة إلى الترل، فعمم القمرة و إن كان قم يتجسّم في العجز عن الفعدل و ضدرو
:لكنّ معنى دخل القمرة في الملال

و كدان أنّ المولى لم يكن بحاجة إلى هذا الترل ما دام  القمرة مفقودة، لأنّ عمم القمرة أشبع حاجة المولى، فل•
يسداوا فدرض ينتفي الترل فرضا رغم عمم القمرة لم يكن يضرّ ذلك بالمولى شي ا، و فرض انتفداء التدرل لا

قدمرة، و هدذا فقم يتجسّم بالفعل عن قمرة، و قم يتجسّم بالفعل لا عدن: القمرة، إذ أنّ انتفاء الترل له مصماقان
بتلاء، فلا بخلاف الخروج عن محلّ الابتلاء، مع ثبو  القمرة، فإنّ انتفاء الترل هنا مساوا للمخول في محلّ الا

ء ضمن إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، إلّا بمعنى أنّ الخروج عن محلّ الابتلا: يمكن أن يقال
ى لده، لأنّ الترل للمولى، أمّا إشباعه لحاجة المولى، بمعنى أنّه لا يهمه صمور الفعل، و انتفاء التدرل، فدلا معند

.صمور الفعل أو انتفاء الترل يستبطن في أحشائه عمم الخروج عن محلّ الابتلاء

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
فعدلالمخول في محلّ الابدتلاء فدلا يحصدّص و أمّا وصف •

لدى العبم إلى حصتين، حتى يفرض أنّ إحماهما مشدتملة ع
إذ فطر  تحقط المفسمة، و الأخرى غير مشدتملة عليهدا، 

وجطه الفعل مساوق لفر  ئخوله في محلّ الابتلاء، لأنّ خر
عه ع ه عبارة عن عدم ترقّب وقوعه من العبد، و فر  وقو
ت فطر مساوق لفر  ترقب وقوعه بتحمل الصعاب، كو بعدم
دام عل  ال ّفس من اليبائث مثلا، كو بإجبار ال ّفس عل  الإق

[.2]ما تت فر م ه، و نحو ذلك
212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
•______________________________
لّ الابدتلاء إنّ هذا الكلام إنّما يأتي فيما إذا فرض  المفسمة في الفعل، فعنمئذ لا يعقل كون الدمخول فدي محد: قم تقول[ 2]•

خول الفعل في دخيلا في الملال، لأنّه لا يحصص الفعل إلى حصتين، أمّا إذا افترض  المصلحة في الترل، فمن الواضا أنّ د
:محلّ الابتلاء يحصص الترل إلى حصتين

يمكدن افتدراض حصة ناش ة عن اختيار الترل، رغم سهولة الفعل على العبم، و حصة مقترنة بصعوبة الفعل على العبدم، و-•
.اختصاص المصلحة بخصوص الحصة الأولى

ن قبيدل قيدم أنّه إن قصم بافتراض اختصاص المصلحة بخصوص الترل المقترن بسهولة الفعل كون هذا القيدم مد: و الجواب•
تركده، فهدذا الواج ، بحيث يج  على العبم أن يسعى في سبيل إدخال ما هو خارج عن محلّ ابتلائه في محلّ ابتلائه، ثم ي

.أمر معقول، و لكن ليس هذا هو المفروض في المقام
اض كدون أمّا إذا فرض أنّه ليس المطلوب إدخاله في محلّ الابتلاء، و أنّ المصلحة إنّما هي في جامع الترل، فلا يعقل افتدر•

جامع بدين المخول في محلّ الابتلاء دخيلا في الملال، لأنّ هذا يعني أنّ حاجة المولى ليس  في خصوص الترل، بل في ال
نهداء التدرل أو إ-عنمئدذ-الخروج عن محلّ الابتلاء و الترل، فالخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، فدلا يهمّده

.الترل
معنى كونده لا معنى له، فإنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إنّما يشبع حاجة المولى بمعنى ضمانة للترل، لا ب-كما ترى-و هذا•

ي محلّ الابدتلاء، و بميلا عن الترل، بحيث لا يغيظ المولى كسر الترل، فإنّ كسر الترل يتضمّن في أحشائه معنى المخول ف
ى وجوب إدخاله إنّ اختصاص المصلحة بخصوص الترل المقترن بمخول الفعل في محلّ الابتلاء، إن كان بمعن: إن ش   فقل

 بدمّ أن يدندّي في محلّ الابتلاء فهو خلف المفروض، و إن كان بمعنى تضييق في الوجوب، لا في الواج ، فهذا التضدييق لا
-مّ العامّ للترلحرمة الضمّ العامّ، و الض-لا محالة-إلى تحصيص في الضم العام المبغوض أيضا، لأنّ تضييق الوجوب يضيّق

.لا يقبل التحصيص إلى حصتين، بالمخول في محلّ الابتلاء و الخروج عنه كما عرف -و هو الفعل

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
هو دخدل وصدف الدمخول فدي محدلّ -و أما المقام الثاني•

الابتلاء في الخطاب و عممه فدالواقع أنّ هدذا غيدر مربدوط
بغرض الأصولي أصلا،

ف كشدمن هذا البحث إن كان هو يستهمفه الأصوليّ لأنّ ما •
و عممه، حيدث إنّ الخطداب لدو ثبد  كشدف عدن الملال

م مدا الملال، و إلّا فلا دليل على الملال، فهذا لا موقع له بع
عرفنا في المقام الأوّل من استحالة دخل هدذا الوصدف فدي

الملال، فالملال ثاب  على كلّ حال، 
214: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و إن كان هدو بيدان عدمم قابليدة •
جّز، الخارج عن محل الابتلاء للتن

العلددم بددالملال وحددمه لا لأنّ 
ي ، و يشددترط فدديوجدد  التنجيددز

التنجيز ثبو  الخطاب، 
214: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

فداء إنّ هذا إنّما يتمّ حينما يكون انت: ورد عليه•
الخطاب من باب قصور الملال عدن تحريدك
م المولى نحو الخطاب، فإنّ المطلوب مدن العبد
ي عقلا، و المنجّز عليه ليس هو الاهتمام العملد
سده بأغراض المولى، أكثر من اهتمام المولى نف
ريع، بإنجاز مقاصمه عن طريق الخطاب و التش

214: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

، أمّا إذا كان انتفاء الخطاب لمانع خارجي•
كعمم القدمرة علدى الدتكلّم أو اسدتهجان
ي الخطاب، كما يمّعى فيما نحن فيده، فد
ه، حين أنّ الملال في ذاته لا قصدور فيد

. بوجوب الامتثالفهنا يحكم العقل

214: ، ص4مباحث الأصول، ج



65

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

إذن فمخل وصدف الدمخول فدي محدلّ •
بط الابتلاء في الخطاب و عممه غير مدرت

.بغرض الأصولي أصلا
ي نعم، يبقى أن نتكلّم فدي هدذا الأمدر فد•

ن ذاته، و هذا ما سنبحثه بعم الانتهداء عد
.المقاما  الأربعة

214: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



67

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و هددو دخددل : و أمّددا المقددام الثالددث•
ي وصف المخول في محلّ الابتلاء فد

ا أنّ فالصدحي-قبوله للتنجز و عممه
دخله في ذلك محال، بمثل ما مضى
، من برهان استحالة دخله في الملال

215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
م للعقداب أنّ التنجّز معناه حكم العقل باستحقاا العب: بيان ذلك•

ة على المخالفة، و الوجه في هذا الحكم هو دخول تلك المخالف
محصّصدا ءفي دائرة حقّ المولى المقتضي لتركها، فإذا كان الشي

ة مدن المخالفد: للمخالفة كالعلم، أمكن أن يقال ة إنّ هذه الحصدّ
يكون من حقّ المولى تركها، و الحصة الأخدرى لا يكدون مدن 

اخلة فدي إنّ المخالفة المقترنة بالعلم د: حقّ المولى تركها، فيقال
دائرة حقّ المولويّدة الموجد  للتدرل، و لكدنّ المخالفدة غيدر 

المقترنة بالعلم ليس  داخلة في تلك المائرة، 

215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ت• ان و فيما نحن فيه لا توجم لدمينا حصدّ
مددن المخالفددة إحددماهما المخالفددة مددع 
المخول فدي محدلّ الابدتلاء، و الأخدرى 
المخالفة مع الخروج عن محدلّ الابدتلاء،

كده إنّ ما يسدتحق المدولى تر: حتّى يقال
.إنّما هو القسم الأوّل لا الثاني
215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

الدخول في محلّ 
الابتلاء

الملاك

الخطاب

التنجيز

المورديةّ للأصل 
المؤمّن الشرعيّ 

212؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

و هو كدون الدمخول فدي : و أمّا المقام الرابع•
ء محلّ الابدتلاء دخديلا فدي مورديّدة الشدي

ا فالصدحي-للأصل المنمّن الشرعي و عممه
هو دخله في ذلك، و انصراف أدلّة الأصدول 
عمّا هو خارج عن محدلّ الابدتلاء، و ذلدك 

.بارتكاز العقلاء
215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
أنّ الّذي يفهم عرفا من أدلّدة الأحكدام: توضيا ذلك•

ان الظاهريّة هو ما مضى منّا من أنّها تكون في مقام بيد
م شمّة الاهتمام و عممها بالأغراض الواقعيّة لمى تزاح

ون مصلحة كد: الأغراض الإلزاميّة و الترخيصيّة، أعني
د لا المكلّف في سعة و حريّة في تصدرفه، ففدي مدور
، يتعقّل العرف التزاحم تنصرف عنه أدلّة الأصول

215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ى ء منها علإنّ أدلّة الأصول لا يملّ شي: و لهذا قلنا•

نّ إجراء الأصل في تمام أطراف العلم الإجماليّ، لأ
لمزاحمدة العرف لا يتعقّل قابلية الغرض الترخيصي

الغرض الإلزاميّ المعلدوم بالإجمدال، فدلا نجدري 
ندا الأصل في أطراف العلم الإجماليّ بالرغم مدن أنّ
علدم لا نرى استحالة الترخيص في تمام أطدراف ال

الإجماليّ، 
215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ل لا إنّ دليل الأص: و نقول فيما نحن فيه أيضا•
ه يشمل الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، لأنّد
لا يتعقّل العدرف تدزاحم الغدرض الإلزامديّ و

الغرض الترخيصي فيه، 

215: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
فالتزاحم و إن كدان معقدولا فدي المقدام بحسد  •

المدولى التمقيق العقلي بين الغرضين، إذ لو رخّص
نجاسته، الّدذي هدو فدي في شرب الإناء المحتمل

آخددر الصددين، و يكددون العبددم قددادرا عقددلا علددى 
ا لتفويد  تحصيله، فهو بالمقّة العقليّة قم فدتا بابد

ة له، الغرض اللزومي، و إن أوج  الاحتياط بالنسب
فهو بالمقّة العقليّة ضيّق على العبم،
216: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
عرف، لكنّ هذا التزاحم المقّي العقليّ غير مفهوم عنم ال•

ن فالعرف يرى أنّ الغرض الإلزاميّ فدي نفسده مضدمو
و  ، و انّ مصلحة كون العبم فدي سدعة لا تفدالحصول

ل من بعمم الترخيص في ارتكاب هذا الإناء، و لا يحص
ذلك أيّ ضيق على العبدم، و مدن هندا يصدبا دليدل
ء الأصل منصرفا عن الطرف الخارج عن محدلّ الابدتلا

[1]فيجري الأصل في الطرف ارخربلا معارض [ 1]

216: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
و أظنّ أنّ هذه النكتة كاند  موجدودة ارتكدازا أو •

و ( قمس اللّه أسدرارهم)إجمالا في أذهان العلماء 
رأوا بارتكازهم العرفديّ أنّ دليدل الأصدل شدامل 
للجاندد  الددماخل فددي محددلّ الابددتلاء مددن العلددم 
الإجمالي، و أنّه لا يعارضده الأصدل فدي الطدرف 

ارخر، 

221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
أنّ دليل الأصل لا يشمل ذا  الطرف ارخر، إلّدا أنّهدم : أي•

ون لمّا حاولوا أن يفلسفوا الموقف ربطدوا ذلدك بمسدألة كد
ذ التكليف مشروطا بالمخول فدي محدلّ الابدتلاء و عممده، إ
وج رأوا أنّه مع فرض ثبو  التكليف حتّى فدي مدورد الخدر
ء عن محلّ الابتلاء يكون الطرف الخارج عدن محدلّ الابدتلا
مدال أيضا موردا للتكليف، و موضوع الأصل عبارة عدن احت
تعارض التكليف و عممه، و هذا الموضوع ثاب  في المقام، في

  الأصلان و يتسداقطان، فصداروا بصدمد بيدان عدمم ثبدو
عدمم التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء توجيهدا ل

.جريان الأصل في ذلك الطرف

221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
من -من قبلهم إلّا نادراالإجماعو نحن نجعل هذا •

يّنداه، لما بمنيّما-قبيل ما ذه  إليه السيّم الأستاذ
از ، فكأنّده ناشدئ مدن ارتكدالارتكاز العقلائيّمن 

شمول دليل الأصدل للطدرف الدماخل فدي محدلّ 
ي الابتلاء، دون الطرف ارخر، و وقدع الاشدتباه فد

.تفلسف المطل 

221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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نّظدر أنّه على تقدمير قصدر ال: قم ظهر بما نقّحناهو •
علددى الأصددول العقليّددة لا وجدده لانحددلال العلددم 
الإجمدداليّ، و يكددون حالدده حددال سددائر العلددوم 
ل الإجماليّة، و على تقدمير الالتفدا  إلدى الأصدو
اص الشرعيّة ننتهي إلى الانحلال الحكميّ، لاختصد
. لاءالمنمّن الشرعي بالطرف الماخل في محلّ الابت

216: ، ص4مباحث الأصول، ج

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

بقي علينا ما وعمناه مدن البحدث•
ول في في اشتراط التكليف بالمخ
:محلّ الابتلاء و عممه، فنقول

221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ه إنّ بعض كلماتهم في مقام بيدان وجد-•
اشدددتراط التكليدددف بالدددمخول فدددي 

ى الابدتلاء يرجدع بعدم التحليدل إلدمحلّ
الحميث عن ذا  الخطاب بما هو كلام، و
عبارة صادرة عن مدولى مقيّدم بدارداب 

العرفية، و الالتزاما  العقلائيّة، 
221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



83

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
إنّ المولى إذا ذه  إلى شدخص مدن : من قبيل ما يقال•

جبايدة لا تظلدم النداس ب: الناس المستضعفين و قال لده
نون هدذا الضرائ  بغير الوجه الشرعيّ، فالعقلاء يسدتهج
(.1)الكلام منه، و يستهزءون به، بسب  هذا الكلام

: ، و نهايدة الأفكدار92، ص 2ج : راجع المقدالا ( 1)•
، و فوائم 339-338القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 

18و 17، ص 4ج : الأصول

221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
مدا يرجع إلى إشكال في نفس الخطاب ب-كما ترى-و هذا•

و هو عبارة صادرة من المدتكلّم الملتدزم بالجهدا  العرفيدة
شدكل و لدو ب-العقلائية، و لذا ترى أنّ هذا الاستهجان ثاب 

، فيما لو وجّه الخطاب إلى ذلدك الإنسدان الضدعيف-أخفّ
إذا : مشروطا بشرط المخول في محدلّ الابدتلاء، بدأن قدال

، و ذلدك أصبح  سلطانا فلا تظلم الناس بجباية الضدرائ 
كليفدا بوجود نفس نكتة الاستهجان فيه، بالرغم مدن كونده ت

.مشروطا بالمخول في محلّ الابتلاء
221؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
فدي و لهذا ترى أيضا أنّ هذا الاستهجان غير ثاب •

و إن شدمل *الخطاب إذا كان بالعموم و الإطلاا
لا يجدوز أن يظلدم أحدم : هذا الشخص، بأن يقول

.أحما بجباية الضرائ  بغير وجه شرعيّ
خططارج عططن اليططارج عططن محططل الابتلاءلكططن *•

مهدي . )ةالإطلاق و العموم بالقر  ة اللب ة المرتك 
(الهائوي الرهراني

222: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ى أنّ هذا الإشكال قشريّ غير راجع إل: و الخلاصة•

، و ينبغدي غدضّ النّظدر عنده، و *مملول الخطاب
عطف عندان الكدلام إلدى أنّده هدل يوجدم وجده 
لاشددتراط مددملول الخطدداب بالددمخول فددي محددلّ 

الابتلاء، أو لا؟
مهططدي الهططائوي . )بططل لبططي لمططا مططر فت مططل*•

(الرهراني

222: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ثبدو  إنّ من المماليل التصميقية للخطداب: فنقول•

م مبادئ الحكم من الملال و الح  و البغض، و قد
ظهر  فدي المقدام الأوّل اسدتحالة دخدل وصدف 
المخول في محلّ الابدتلاء فيده، فهدل يوجدم هندا 
هو مملول تصميقي آخر للخطاب كي يرى أنّه هل

مشددروط بالددمخول فددي محددلّ الابددتلاء، أو غيددر 
ء من هذا القبيل؟ مشروط، أو لا يوجم شي

222: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
فدي أنّ هذا يختلف باختلاف المورد، و الغال : الصحيا•

سد  الأدلّة اللفظية وجود مملول زائم على المبادئ، فلي
دئ، الخطابا  من قبيل مجرّد الأخبار عن ثبدو  المبدا

ء آخر، و هو كدون المدولى فدي مقدام بل تملّ على شي
  التحريك المولوي، و خلق الباعث المولوي لمدن تمّد

بشأنه تلك المبادئ، 

222: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

نا و لذا نقول بعمم شمول الخطاب للعاجز، و من ه•
اجز، نقول بعمم معلوميّة ثبو  الملال بشدأن العد

، [1]لانتفاءالكاشف عنه، و هو الخطاب 
إن كان الملال عبارة عن مصدلحة فيمدا عجدز عنده، لا عدن [ 1]•

عدن مفسمة في نقيضه، استحال زوال الملال بدالعجز، لأنّ العجدز
ختصاص ء إلى حصّتين، كي يفترض اء لا يحصّص ذلك الشيشي

.الملال بإحمى الحصتين

222: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
( همقمّس اللّه أسدرار)إنّه توجم في كلماتهم : و عنمئذ نقول•

لابتلاء ما في مقام بيان اشتراط التكليف بالمخول في محلّ ا
ك يمكن حمله بالتحليل على هذا المملول للخطداب، و ذلد

لمقصود إنّ ا: من قبيل ما يقال من إشكال اللغوية، فيقال مثلا
حصديل من تحريك المولى للعبم هو أن يتحرل العبم نحو ت

بدع المبادئ، فإذا كان تحرّكه نحو ذلك مضدمونا بحسد  ط
بعث لا المطل  أصبا ذلك لغوا، و بلا فائمة، فهو عبث، و ال

يصمر من المولى، لقبحه مثلا،
223: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
مدا فدي ، كالقبا العقلائيعبارة عن ليسفالإشكال هنا •

لحاظ بالمحذور العقلي التقري  الأوّل، بل هو عبارة عن 
( .1)لغويّة نفس مملول الخطاب

•______________________________

، و راجدع 251، ص 2ج : راجع أجدود التقريدرا ( 1)•
بحس  الطبعة المشدتملة علدى218، ص 2ج : الكفاية

تعليق المشكيني

223: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
اراة أنّ هذا التقري  غير تام، فإنّه لدو أريدم  مجد: و التحقيق•

ائط هذا الطرز من التفكير، و المشي معه، للدزم أن يقدال بشدر
حدلّ كثيرة في التكليف، دون خصوص شدرط الدمخول فدي م

ده آلطة إنّما  حرم القتل عل  من ب : الابتلاء، و ذلك كأن يقال
دم القتل، لأنّه ما لم تكن ب ده آلة من آلات القتطل  كطون عط

يمه علدى ، فيكفي في ردع الناس عن القتل تحرالقتل مضمونا
يدمه من بيمه آلة من آلاته، و يكون تحريمه على من ليسد  ب
.لالغوا و عبثا، لأنّ القتل لا يكون إلّا بعم أخذها بيمه مث

223: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
حيا أنّ هذا الطرز من التفكيدر لديس بصد: و الواقع•

-:لوجهين
ئيّ، أنّ هذا لو تمّ فإنّما يتمّ في الخطاب الجز: الأوّل•

: بقولهكتوجيه الخطاب إلى شخص هذا المستضعف
لا تظلم الناس بجباية الصدمقا ، إذ هدذا صدرف
جهم، و إيجاد فعل من دون فائمة و أثر، و هو لغو

و عبث، 
223: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ظلم يحرم ال: أمّا لو كان ذلك بنحو الحكم العامّ، كما لو قال•

طدلاا بجباية الضرائ ، فلا مورد فيه لهذا الإشكال، فدإنّ إ
، الكلام ليس م ونة زائمة، و فعلا زائما صدمر مدن المدولى

.*إنّه لغو و عبث، لعمم ترتّ  فائمة عليه: حتى يقال
خطارج عطن اليطارج عطن محطل الابتلاءلكن قد مر كن *•

مهططدي. )الإطططلاق و العمططوم بالقر  ططة اللب ططة المرتكطط ة
(الهائوي الرهراني

223: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
السديّم كما نبّه عليده-أنّ الغرض من التكاليف: و الثاني•

ليس خصوص تحريدك العبدم -( 2)الأستاذ  في المقام 
ا، و نحو تحصيل المبادئ، بل يوجم هنا غرض آخر أيض
ملده هو أن يتمكّن العبم من التقرّب إلى مولاه، بكدون ع
ه و بماعي أمر المولى و طلبه، فتكمدل بدذلك روحيّاتد

معنويّاته، 
، و مصباح الأصدول 254ص 3راجع المراسا  ج ( 2)•

296-295ص 2ج 
224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ة المحرّكيدّة و قم ثب  في الفقه أنّه تكفي في قصم القربد•

مفة داع التامّة للماعي الإلهي في نفسه و إن انضمّ إليه ص
لة، آخر غير الرياء، فأصبا بالفعل كلّ منهما جزء الع

لده و قم ورد في وصيّة رسول اللّه صلّى اللّده عليده و آ•
ل طوم و ء ن ّة حتّ  في ال كن لك في لل شي): لأبي ذر
(  1( )الألل

82، ص 77ج : راجع البحار( 1)•

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
، يذكر و يوجم في الكلما  تقري  آخر أيضا في المقام•

تلاء  عدن لبيان اشتراط التكليف بالمخول في محل الابد
إشكال تحصيل الحاصدل المحدال عقدلا، لأنّ تحريدك
المولى للعبم الّذي هو روح الحكم، مدع فدرض تحدرّل

.(2)الالعبم في نفسه، عبارة عن تحصيل الحاصل المح
بحسططب الربعططة 218، ص 2ج : راجططع الكفا ططة( 2)•

ج : كطارالمشتملة عل  تعل قة المشك  ي، كو نها طة الأف
252، ص 2

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

ي مضافا إلى مدا عرفتده فد-:و يرد عليه•
الجددواب الثدداني مددن جددوابي التقريدد  
السابق، من عدمم انحصدار الغدرض فدي 
مجرّد التحريدك نحدو تحصديل المدلال

[1]-

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
•______________________________
ي نفدس أنّ خلدق الدماعي فد: ينبغي أن يكون مقصود من يعترض بإشكال لزوم تحصيل الحاصل[ 1]•

التكليدف العبم الّذي يكون المورد خارجا عن محلّ ابتلائه محال، لأنّ تكوّن الماعي في نفسه بسدب 
تحصديل تحصيل للحاصل، لا أن يكون مقصوده أنّ تكوّن داعي التحريك للعبدم فدي نفدس المدولى
نص ّ ابتدماء للحاصل، فهذا الإشكال ينبغي أن يختلف عن إشكال اللغويّة في أنّ إشكال اللغويّة كان ي

اللغدو، لأنّ هذا عبارة عن داعي العبث و: على الماعي المتكوّن في نفس المولى لتحريك العبم، فيقال
وّن فدي تحرّل العبم مضمون، و عنمئذ كان من المعقول أن يجاب عنه بأنّه قم لا يكون الماعي المتكد
م القربدة، نفس المولى عبارة عن داعي تحريك العبم، بل يكون عبارة عن داعي تمكين العبم من قصد
إنّ : فيقدالأمّا إشكال تحصيل الحاصل، فينبغي أن ينص ّ أوّلا على تكوّن الدماعي فدي نفدس العبدم،
حال  داعويّدة الماعي موجود في نفسه بطبعه، و داعويّة التكليف له تعني تحصيل الحاصل، فدإذا اسدت
كمدا -د فهدذاالتكليف للعبم استحال تكوّن داعي التحريك في نفس المولى، فإذا كان هذا هو المقصو

مدن قصدم لا يمكن الجواب عنه بأنّ المولى قم لا يقصم تحريك العبم، و إنّما يقصدم تمكينده-ترى
لعبدم مدن قصدم و محالا استحال تمكين ا. القربة، إذ لو كان  داعويّة التكليف للعبم تحصيلا للحاصل

القربة، فإنّ قصم القربة يعني محرّكيّة

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ول تحصيل الحاصل عبارة عن تحصيل أمدر فدي طدأنّ•

حصوله، و هو المحال، و الأمدر فيمدا نحدن فيده لديس 
كذلك، و إنّما هو تحصيل فدي عدرض تحصديل آخدر، 

فيصبا كلّ منهما بالفعل جزءا للعلّة، 

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
فدي فالعبم يوجم له محرّل إلى ترل جبايدة الضدرائ •

، و المولى يوجم محرّكا آخر لذلك فدي عدرض*نفسه
المحرّل الأوّل، و هو تكليفه بدذلك، و لا علاقدة لهدذا 

.بباب تحصيل الحاصل
هذه مغالرة واضحة ح ث إن العبد ل س لطه محطرك *•

لترك مطا لا  مكطن لطه ترلطه عطائة فتحر كطه للتطرك
(مهدي الهائوي الرهراني. )تحص ل للحاصل فت مل

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
تمام الكلام في أصل مسألة الخروج عن محلّ الابتلاء هذا •

224: ، ص4مباحث الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
و هذا سنخ ما قاله أستاذنا إلى حصّتين كي يرخّص في إحماهما،لفةإنّ تخصيص الترخيص في المخالفة بفرض كون المخالفة داخلة في محلّ الابتلاء غير معقول، لأنّ المخول في محلّ الابتلاء لا يحصّص المخا: قم تقول[ 1]•

.ص الفعل إلى حصّتينأنّ دخله في وجود الملال في الفعل غير معقول، لأنّه لا يحصّأوالشهيم رحمه اللّه من أنّ شرطيّة المخول في محلّ الابتلاء في تنجيز حرمة المخالفة غير معقول، لأنّه لا يحصّص المخالفة إلى حصّتين،
الفة، و كذلك متعلّدق المدلال بتلاء، إلّا بتحصيص المخالاأنّ متعلّق التنجيز هو ذا  المخالفة، و لا يمكن فرض ضيق فيه إلّا بضيق متعلقّه، فلا يمكن فرض اختصاص التنجيز بصورة المخول في محلّ: و الجواب عن ذلك هو•

.للفعيفترض ذا  الفعل، و لا يمكن فرض ضيق فيه إلّا بضيق متعلقّه، فلا يتعقلّ فرض اختصاصه بصورة المخول في محلّ الابتلاء، إلّا بتحصيص ا
جعل مباشرة مدن دون تقييدم لى تحصيص الفعل أو المخالفة، لإمكان تضييق الف عو أمّا الترخيص الشرعي فهو أمر يكون قوامه بجعل الشارع، و هو أمر اختياري للشارع، و تخصيصه بفرض المخول في محلّ الابتلاء لا يتوقّ•

ييق الجعدل يدندّي لا محالدة إلدى نعم، حينما يكون المتعلّق قابلا للتخصيص فتض. المتعلّق، و ذلك بأن يجعل الترخيص مشروطا بالمخول في محلّ الابتلاء، لا أن يجعل الترخيص مخصوصا بالحصّة الماخلة في محلّ الابتلاء
أنّ : و بكلمدة أخدرى. خصديصهي تلك الصلاة المقترنة بتحقّق زوال الشمس، لكنّ المفروض فيما نحن فيه أنّ المتعلّق غير قابل للت-لا محالة-تحصيص المتعلّق، فلو قيمّ الجعل وجوب الصلاة بزوال الشمس أصبا الواج 

اهما، و إنّمدا كدان نابعدا مدن إنّ ذلك لا يعقّل إلّا في فرض تحصّص المتعلّق إلى حصّتين، حتى يمكن تصوير ضعف الملال في إحم: الترخيص لم يكن نابعا من ضعف في ذا  الملال الإلزاميّ الموجود في المتعلّق، كي يقال
.التزاحم الحفظي بين الملاكين، فانصرف إلى ما إذا كان هذا التزاحم ملحوظا عرفا، و هو في فرض المخول في محلّ الابتلاء

خوله في محلّ ابتلائه، و هذا يعنيا دلا شكّ في أنّه لو أراد شرب ما كان خارجا عن محلّ ابتلائه جاز له ذلك، بقطع النظّر عن الأصل المعارض، و ذلك لأنّ إرادته لذلك تساو: و قم تقول•
217: ، ص4مباحث الأصول، ج•
•..........
•______________________________
.رادةلكي تكون موجّهة للإرادة، و لا معنى لتخصيصها بالإل  أنّ الترخيص ثاب  له بالفعل و قبل الإرادة، لأنّ الترخيص كسائر الأحكام التكليفية لا يعقل تقييمه بالإرادة، فإنّ الأحكام إنّما جع-•
ة بدالمنع أو التدرخيص، رع في فرض ذال الجدوّ، لكدي يوجّده الإرادالشأنّه ليس المفروض تخصيص الترخيص بالإرادة، و إنّما المفروض اختصاصه بذال الجوّ النفسيّ الذّي يترقّ  فيه حصول الإرادة، فيأتي حكم : و الجواب•

.إن دخل في محلّ ابتلائك جاز لك فعله، أو حرم عليك فعله، و لا عي  في تصوير الحكم بهذا الشك: فيقول
، فهل تلتزمون بذلك؟ و كحجّية الأصل قائمة على أساس التزاحم الحفظي-أيضا-ل ن فرضنا انصراف دليل الأصل عن الفرد الخارج عن محلّ الابتلاء لزم القول بانصراف دليل الأمارة أيضا عنه، لأنّ حجّية الأمارة: و قم تقول•

أنّده لا بدأس : و الجدواب! بنجاسة أحمهما، فهل تقولون بحجّيّة البيّنة الثانية بدلا معدارض؟اليّإذا تعارض  بيّنة الطهارة في الإناء الخارج عن محلّ الابتلاء مع بيّنة الطهارة في الإناء الماخل في محلّ الابتلاء لمى العلم الإجم
ا للمعارضة مدع بيّندة طهدارة ذال كن إذا دلّ  بالالتزام على نجاسة الإناء ارخر أصبح  طرفو لبالالتزام بعمم حجّيّة البيّنة الأولى في مملولها المطابقي بنفس النكتة التي قلنا بعمم حجّيّة الأصل في الخارج عن محلّ الابتلاء، 

.الإناء على أساس التكاذب، و تساقطتا
ي المتعلّق، فلو دلّ  الأمارة على ظ نقص فيه، كالابتلاء بالمعارض مثلا، لا بلحاظ عمم وجود أثر فلحاو لا يأتي هنا إشكال تبعية الملالة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة، فإنّ هذا الإشكال إنّما يكون فيما إذا كان عمم الحجّيّة ب•

.لأثرم اأنّ عمد السماوا  سبع، و كان ذلك ملازما لحكم شرعي، فهي حجّة في إثبا  الحكم الشرعي، و إن لم تكن حجّة في إثبا  عمد السماوا ، لعم

214: ، ص4مباحث الأصول، ج
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.ءماخل في محلّ الابتلامارة الطهارة بذال الحساب المولمّ للعلم الإجماليّ، فلا بأس بالقول بحجيّّة البينّة القائمة على طهارة الإناء الي لأنعم، لو لم تتم هذه الملالة الالتزامية لكون العلم الإجماليّ قائما على أساس حساب الاحتمالا ، مع فرض عمم إخلال مقمار الكشف الفعل•
.هذا غاية ما أمكننا توجيه كلام أستاذنا الشهيم رحمه اللّه به في المقام، من القول باختصاص الترخيص بفرض المخول في محلّ الابتلاء•
عنى له، فإنّ تضييق الجعل لا إلى حصتّين غير معقول، و ما مضى مناّ من فرض تضييق الجعل، رغم عمم تحصّص المتعلّق لا م-بواسطة المخول في محلّ الابتلاء، و الخروج عنه-و لكنّ الإنصاف أنّ اختصاص الترخيص بفرض المخول في محلّ الابتلاء مع عمم تحصّص المخالفة•

:يتصوّر إلاّ بأحم معنيين
218: ، ص4مباحث الأصول، ج•
•..........
•______________________________
.تخصيصه بحصّة خاصّة من المتعلّق، و هذا رجوع إلى فرض تحصّص المتعلّق، و هو خلف-الأولّ-•
جود في زمان المخول في احة معروضه، لكنّه تضيّق بالتقطيع الزمني، فهو غير موجود في زمان الخروج عن محلّ الابتلاء، و مومسترل الجعل لمى الخروج عن محلّ الابتلاء، و إيجاده لمى المخول في محلّ الابتلاء، و هذا أمر معقول، فالجعل رغم أنّه لم يتضيّق بلحاظ-و الثاني•

.خول الأمور في محلّ الابتلاءل دلكن هذا خلف تماميّة الشريعة و الجعول منذ زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فالجعل بهذا المعنى ثاب  قبل وجودنا، و قب. محلّ الابتلاء
ل في فترة من الزمن، و المفدروض ثبدو  إلاّ بمعنى ترل الجعقل إنّ تضييق المجعول لا يعقل إلاّ بأخذ قيم في متعلّقه، و هو خلف فرض عمم تحصّص المتعلّق، و تضييق الجعل مع عمم تقييم المجعول لا يع: و لو مشينا على مصطلا الجعل و المجعول، و مبنى التفكيك بينهما، قلنا•

.الجعل منذ تماميّة الشريعة
.أنّ الأصلين يتعارضان و يتساقطان، رغم خروج أحم الطرفين عن محلّ الابتلاء: و إلى هنا ننتهي إلى نتيجة•
.الجمع بينهمافيجريان الأصل في الطرف الماخل في محلّ الابتلاء، بناء على أنّ تساقط الأصلين إنّما هو لأجل الارتكاز العقلائي، لا لأجل محذور عقليّ-رغم كلّ ما ذكرناه-و لكنّ الصحيا•
من المضمون عدمم ارتكداب المخالفدة فدي ين الترخيصين لا ينديّ إلى معرضّيّة الغرض الإلزاميّ للفو  القطعي، لأنّهع بأنّ الجمع بين الترخيصين لا يضرّ في الفهم العرفي بالغرض الإلزاميّ للمولى بأكثر من فرض اختصاص الترخيص ببعض الأطراف، أي أنّ الجم: و توضيا ذلك•

.الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء
شروطيّة الترخيص في الإنداء إنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأسود مثلا بخروج الإناء الأبيض عن محلّ الابتلاء أمر معقول، و لكنّ م: نا نقولأنّفإلى هنا نصل إلى أنّه لا مانع لمى العرف و العقلاء من إجراء كلا الأصلين مشروطا بخروج الإناء الأبيض مثلا عن محلّ الابتلاء، إلاّ•

أنّ : فالنتيجة هي.  الابتلاءحصة مقارنة بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء، و حصة مقارنة بمخوله في محلّ: ء ارخر إلى حصتّينناالأبيض بخروجه عن محل الابتلاء غير معقول، لأنّ خروجه عن محلّ الابتلاء لا يحصّص شربه إلى حصتّين كما عرف ، و إن كان يحصّص شرب الإ
.الترخيص في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء يسقط، و في الطرف الماخل في محلّ الابتلاء يبقى على حاله

أنّ الترخيص في الإناء الأسود مشروطا بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء: و بكلمة أخرى•
219: ، ص4مباحث الأصول، ج•
[1]بلا معارض •
•______________________________
في الإناء الأبيض غير جار، لا قطعيّة، على أساس مشروطيّة الأصل في الإناء الأسود بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء، و لكنّ الترخيصاللا معارض له، لأنّه حتّى لو فرض جريان الأصل في الإناء الأبيض تلزم من الجمع بينهما مخالفة الارتكاز، لمضمونيّة عمم حصول المخالفة-•

شروطا بخروج الأسود عن محلّ نعم، الترخيص في الإناء الأبيض أيضا جار م. و أمّا الأولّ، فلأنّ الترخيص المطلق في الإناء الأبيض يعارض الترخيص المطلق في الإناء الأسود. أماّ الثاني، فلعمم معقولية هذا الشرط، لعمم التحصيص. مطلقا و لا مشروطا بخروجه عن محلّ الابتلاء
.الابتلاء

ة مقارندة لعدمم خروجده: ص شرب ارخر إلى حصتينحصّأنّ الترخيص في كلّ منهما جار مشروطا بخروج ارخر عن محلّ الابتلاء، و هذا أمر معقول، لأنّ خروج أحمهما عن محلّ الابتلاء و عممه ي: و الخلاصة• و هدذان . حصّة مقارنة لخروج الأوّل عن محلّ الابدتلاء، و حصدّ
.الترخيصان المشروطان لا ينديّان إلى معرضّيّة الغرض الإلزاميّ للفو  القطعيّ، كي يصطمما بالارتكاز المانع عن ذلك

يقي الجميّ إلى الترخيص في الجامع، فرض ترل ارخر لم تلزم مخالفة قطعيّة، حيث سبق الإيراد على ذلك بأنّ هذا ينديّ بحس  المملول التصمن بو لا يرد على هذا ما سبق إيراده على شبهة المحقّق العراقي، و هي شبهة التنجيز القائلة بأنّه لو قيّم إطلاا الأصل في كلّ من الطرفي•
.لا إلى ترخيصين مشروطين، و هذه م ونة زائمة، ففي المقام ليس الأمر كذلك، و إنّما هما ترخيصان مشروطان

.على المخول في إطلاا التأمين الشرعي-حس  رأي أستاذنا الشهيم-ثرّينو قم اتّضا بهذا العرض أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يستحيل تأثيره على الملال، و كذلك يستحيل تأثيره على التنجيز العقليّ، و لكنّه[ 1]•

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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.و أمّا الخروج عن تح  القمرة، فقم عرف  إمكان تأثيره على الملال، كما أنّ بالإمكان عمم تأثيره عليه•
فلو فرض عمم تأثيره على الملال، بأن كان الملال ثابتا حتى مع العجز، فهل ينثّر على التنجيز، أو لا؟•
هل بعجز العبم لا يتنجّدز علدى ، و كذلك الخطاب الصادر من مولى جاليهأنّ عمم القمرة إن كان بمعنى العجز عن الامتثال، فمن البميهي تأثيره على التنجيز، فالملال الذّي يعجز العبم عن تحقيقه لا يتنجّز ع: التحقيق في ذلك•

.ولىو هي الحصّة المقارنة للاضطرار، و الحصّة المقارنة للاختيار، و الثانية هي التي تمخل تح  دائرة حقّ المولوية دون الأ: العبم العاجز عن العمل به، و العجز عن الامتثال يحصّص المخالفة إلى حصّتين
220: ، ص4مباحث الأصول، ج•
•..........
•______________________________
من مولى كان جاهلا بعجدز العبدم ، و مخالفة الملال الملزم، أو الخطاب الذّي صمرعنهو إن كان بمعنى العجز عن المعصية لم يعقل تأثيره على التنجيز، لأنّ القبيا لا يسقط قبحه بالعجز عنه، فضرب اليتيم قبيا و لو عجزنا -•

.عن المخالفة قبيحة، حتّى مع عجزنا عنها
ي الماخلة فحس  فدي ئرة مولويّة المولى، فالمخالفة الاختيارية هداأنّ تأثير عمم القمرة في فرض العجز عن الامتثال على التنجيز كان بمعنى خروج حصّة خاصّة من المخالفة، و هي المخالفة الاضطرارية، من: و بكلمة أخرى•

إنّ : مور مخالفة عنه، كي يقدالالعجز عن المعصية، فإنّ العاجز عن المعصية لا يتصوّر صرض دائرة مولويّة المولى، دون الاضطراريّة، و لا توجم حصّة ثالثة يفسّر بخروجها عن دائرة المولويّة تأثير عمم القمرة في التنجيز في ف
.تلك المخالفة خرج  عن دائرة حقّ المولويّة

ز عن المخالفة و إن لم يخلق حصّة أنّ العج: و الفرا بينهما هو. ير معقولي غأنّ هنال فرقا كبيرا بين تأثير العجز عن المخالفة على الملال، و تأثيره على التنجيز، بعم فرض ثبو  الملال، فالأوّل معقول، و الثان: و بكلمة ثالثة•
  متعلّقدة بالجدامع بدين ورة عمم المخالفة مضمونا، بل من باب أنّ حاجة المولى كانصيرثالثة للمخالفة غير الاختيارية و الاضطرارية، لكنّ معنى تأثيره على الملال أنّ نفس عمم القمرة كان مشبعا لحاجة المولى، لا من باب 

ز فليس الكلام في حاجدة قدم ن تصوّر الفعل الاضطراري، و أمّا في باب التنجيمكاعمم القمرة و الفعل، فإذا تحقق عمم القمرة أشبع  حاجة المولى، فانتفى الملال، و لم يكن فرض الفعل يستبطن في أحشائه فرض القمرة، لإ
.مخالفةدائرة مولوية المولى، و لا توجم حصّة ثالثة للعن تشبع بنفس عمم القمرة، فلا يبقى معنى لتأثير عمم القمرة لمى العجز عن المخالفة في رفع التنجيز، عما فرض حصّة ثالثة للمخالفة تخرج 

.ءشيء، و حينما يكون المكلفّ منساقا إلى الموافقة من دون اختياره، لا معنى لانشغال عهمته بإنّ التنجيز ينتفي بالعجز عن المعصية، لأنّ التنجيز عبارة عن انشغال عهمة المكلف عقلا بشي: فإن قل •
إنّ العجدز عدن : أو قلّ. ةو إن قصم به ثبو  حقّ المولويّة، فالعجز عن مخالفة الحقّ لا يخرج شي ا عن دائرة حقّ المولويّة، لعمم خلق حصّة ثالثة للمخالف. إن قصم بانشغال العهمة مجرّد أمر اعتباريّ و وهميّ، فلا قيمة له: قل •

.القبيا لا ينهى قبا القبيا
يان الأصل في الطرف يّا، فإنّ خروج أحم الطرفين عن قمرة الارتكاب نهائيّا، يوج  جرحكمثم إنّ العجز عن المعصية حينما لا ينثّر على الملال، و لا على التنجيز لا إشكال في أنّه ينثّر على انحلال العلم الإجمالي انحلالا •

انصراف دليلوج ارخر بنحو ما عرف  في الخروج عن محلّ الابتلاء، سواء آمنّا بما قاله أستاذنا الشهيم رحمه اللّه من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء ي
221: ، ص4مباحث الأصول، ج•
ه الأصل في و رأوا بارتكازهم العرفيّ أنّ دليل الأصل شامل للجان  الماخل في محلّ الابتلاء من العلم الإجمالي، و أنّه لا يعارض( قمس اللّه أسرارهم)و أظنّ أنّ هذه النكتة كان  موجودة ارتكازا أو إجمالا في أذهان العلماء •

و  التكليف حتّدى محلّ الابتلاء و عممه، إذ رأوا أنّه مع فرض ثبفي أنّ دليل الأصل لا يشمل ذا  الطرف ارخر، إلّا أنهّم لمّا حاولوا أن يفلسفوا الموقف ربطوا ذلك بمسألة كون التكليف مشروطا بالمخول : الطرف ارخر، أي
و يتسداقطان، ممه، و هذا الموضوع ثابد  فدي المقدام، فيتعدارض الأصدلانو عفي مورد الخروج عن محلّ الابتلاء يكون الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء أيضا موردا للتكليف، و موضوع الأصل عبارة عن احتمال التكليف 

.فصاروا بصمد بيان عمم ثبو  التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء توجيها لعمم جريان الأصل في ذلك الطرف
و ون الطدرف ارخدر، منيمّا لما بيّناه، من الارتكاز العقلائيّ، فكأنّه ناشئ من ارتكاز شمول دليل الأصل للطرف الماخل في محلّ الابتلاء، د-من قبيل ما ذه  إليه السيّم الأستاذ-و نحن نجعل هذا الإجماع من قبلهم إلّا نادرا•

.وقع الاشتباه في تفلسف المطل 
ى الانحدلال الحكمديّ، ر الالتفا  إلى الأصدول الشدرعيّة ننتهدي إلدقميأنّه على تقمير قصر النظّر على الأصول العقليّة لا وجه لانحلال العلم الإجماليّ، و يكون حاله حال سائر العلوم الإجماليّة، و على ت: و قم ظهر بما نقّحناه•

. لاختصاص المنمّن الشرعي بالطرف الماخل في محلّ الابتلاء

ء، لضدمان عارضه شيالابتلاء، بشرط خروج الطرف ارخر عن محلّ الابتلاء، لا يلّ الترخيص من الخارج عن محلّ الابتلاء لضآلة التزاحم الموجود بين الغرضين، أو آمنّا بما قلناه من أنّ الترخيص في الطرف الماخل في مح-•
إنّ : لبتلاء، كان يقداو إن آمنّا بالأوّل فهو يأتي في مورد العجز بأوضا منه في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء، إذ في مورد الخروج عن محلّ الا. عمم المخالفة القطعيّة، فإن آمنّا بالثاني فهو يأتي في مورد العجز حرفا بحرف

.م تزاحم، حتى بالمستوى الض يل العقليّيوجالتزاحم الض يل العقليّ الموجود لا يراه العرف لضآلته، فينصرف إطلاا دليل الترخيص عن مورده، في حين أنّه في مورد العجز الكامل لا 

211؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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«الأمر السادس»•
ن العلدم يعتبر في الحكم بوجوب الاجتناب ان يكو•

الإجمددالي مددنثرا فددي ثبددو  التكليددف الفعلددي
ير، بالاجتناب عن الحرام المشدتبه علدى كدل تقدم

بمعنى اعتبار ان يكون كدل واحدم مدن الأطدراف 
تبه لكان بحيث لو علم تفصيلا كونه هو الحرام المش

التكليف بالاجتناب عنه منجزا 
338؛ ص3نها ة الأفكار ؛ ج
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ضدها بعض الأطراف كذلك، بان كدان بع« فلو لم يكن»•

ه تألفدا أو مما لا يحمث العلم تكليفا بالنسبة إليه لكوند
ر كثيرا لا ينفعدل بملاقداة الدنجس أو كونده ممدا اضدط

جمدالي، المكلف إلى ارتكابه بسب  سابق على العلم الإ
علدي لما كان للعلدم الإجمدالي تدأثير فدي التكليدف الف
لرجوع بالاجتناب أصلا و لو بالنسبة إلى الطرف ارخر
كا في أصل الشك في التكليف بالنسبة إليه إلى كونه ش

التكليف لا في المكلف به 
338؛ ص3نها ة الأفكار ؛ ج
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إذا كان بعض الأطدراف خارجدا عدن محدل ابدتلاء « و كذا»•

أو المكلف بمثابة يوج  خروجه عن تح  القمرة، اما عقدلا،
مكن عادة بنحو يعم المكلف أجنبيا عن العمل عرفا و غير مدت

ة الأول واضا لامتناع تعلدق الإرادة الفعليد« و هذا على»منه 
ى علد( و كدذا)على نحو التنجيز بما لا يقدمر عليده المكلدف 

قلا و الثاني، فانه و ان لم يكن مانعا عن أصل تمشي الإرادة ع
طاب لكنه مانع عرفا عن حسن توجيه الخطاب لاستهجان الخ

ف أجنبيدا البعثي نحو الفعل أو الترل عنم العرف بما يعم المكل
ي منه، عنه إلّا بنحو الاشتراط بفرض ابتلائه و تمكنه العاد

338؛ ص3نها ة الأفكار ؛ ج
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مثابدة ء لبعدم المقدمما  ببل قم يكون بعم الوصول إلى الشي•

قال لعامي يوج  استهجانه و لو بنحو التقييم و الاشتراط كان ي
وى، أو بليم إذا صر  مجتهما يج  عليك التسدهيل فدي الفتد
انده و لمهقان فقير إذا صر  سلطانا فلا تظلم رعيتك، حيدث

ذا ان أمكن عقلا بلوغ ذلك البليم إلدى مرتبدة الاجتهداد و كد
ضديه المهقان الفقير إلى مرتبة الملوكيدة علدى خدلاف مدا تقت

العادة، إلّا ان بعم المقمما  يوج  عرفدا اسدتهجان الخطداب
المزبور و لو بنحو الاشتراط 

338؛ ص3نها ة الأفكار ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ظهر ان المنداط فدي اسدتهجان « و بما ذكرنا»•

ف توجيه الخطاب انما هو ببعم وصدول المكلد
رفدا و إلى العمل بمثابة يعم كونه أجنبيا عنه ع

غير قادر عليده عدادة لا ان المنداط فيده هدو 
مس متروكية العمل قهرا كما يظهر من الشيخ قد

لطون فلا فرق في الاستهيان ب نسره و عليه 
كو نه ا امرااليراب 

338؛ ص3نها ة الأفكار ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

يده كما ان العرف لا يحسنون توج« فانه»•
بيدا الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجن
ادة، عن العمل و غير قادر عليه بحس  الع

كددذلك لا يحسددنون توجيدده الخطدداب 
، الإيجابي أيضا في الفرض المزبور

339: ، ص3نها ة الأفكار، ج



112

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
نجيز و لذا ترى استهجان الخطاب الإيجابي على وجه الت•

لق بفدرض إلى سوقي فقير بتزويج بنا  الملول غير مع
كليدف الابتلاء و التمكن العادي منه، بعين اسدتهجان الت

كله بالاجتناب عن تزويجهن، و هكذا الخطاب بوجوب أ
تدي من الطعام الموضوع قمام الملك أو لبسده الثيداب ال
لدف لبسها الملك و نحو ذلك من الأمور التي يعدم المك
بحس  حاله أجنبيا عنها و غير قادر عليها عادة، 

339: ، ص3نها ة الأفكار، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:و ينبغي الإشارة إلى أمور•
ة العلم بعم ان استنم في عمم منجزي( قمه)ان المحقق العراقي -منها•

مم و عدشرطية المخول في محل الابدتلاء الإجمالي في المقام إلى 
حة فدي صدكونه أجنبيا عن المكلف بحيث يعم عرفا عداجزا عنده 

ا نهدي أيضا فكما لا يصدالوجوبذكر ان ذلك شرط في التكليف 
المحكوم عن ارتكاب مظالم الحاكم كذلك لا يمكن امره بمدا هدو
من ش ونه فلو علم إجمالا بوجوب ذلدك أو وجدوب فعدل آخدر 

.داخل في محل ابتلائه لم يكن منجزا عليه

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يس مضافا إلى ما عرف  من ان المخول في محل الابتلاء لد: و فيه•

يم عقلا و غير مقأمر المولى الحقيقيشرطا في التحريم و النهي، ان 
مما  أو اما مجرد صعوبة المقدبالقمرة على امتثاله تكويناعرفا الا 

مولاندا كثرتها فلا تمنع من صحته فضلا عدن تنجيدزه لأن مولويدة
معى ضدعفها ذاتية و مطلقة و ليس  كالمولويا  العرفية التي ربما ي

.*و عمم ثبوتها في موارد الأفعال الشاقة
قد ظهر مما مر كن الإطلاق كوامر المول  م صرف عطن مطوارئ *•

(انيمهدي الهائوي الرهر.)غ ر المقدور عرفاً بالإرتكاز العقلائي

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
فلو أريم دعوى عمم الأمر مدن قبدل الشدارع بالفعدل•

ه الشاا الخارج عن محل الابتلاء لعمم تعلق غرض لد
ق بذلك فهو بلا موج  لوضوح ان الشدارع قدم يتعلد
بنشدر غرضه بذلك كما امر نبينا صلى الله عليه و آلده

ل المين و فدتا العدالم و مقارعدة المسدتكبرين و إذلا
س  القياصرة و الأكاسرة مع ان مثل هذا العمل كان بح

.غولبه التكل فو ان غ ر مقدور له النّظر البمائي 
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
قدم و لو أريم دعوى انه لا يتنجز على المكلف ف•

و حدق ةالتنجيز مرتبط بمائرة المولويدعرف  ان 
و هي مطلقة في حدق مولاندا سدبحانه *الطاعة

يدر فقياس الوجوب في المقدام بدالتحريم فدي غ
.محله

اً لا بل غ ر مرتبط بها فإن ما لا  مكطن عرفط*•
ا فطي  ت ي  عقلاً و إن لانت المولو ة ذات ة لمط

(مهدي الهائوي الرهراني)مولو ة الله تعال  
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ألحدق بفدرض( قدمه)ان المحقق النائيني -و منها•
خروج بعض أطراف العلدم الإجمدالي عدن محدل 

، و عاشرالابتلاء تكوينا خروجه عن محل الابتلاء 
إذا علم بنجاسة أحم الإنداءين مدعمثل لذلك بما 

خدارج فالمغصدوبالعلم تفصيلا بغصبية أحدمهما 
نمنا عن محل الابتلاء شرعا فيبقى الطرف ارخر م

.عنه بقاعمة الطهارة أو غيرها
298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي و هذا الإلحاا غير صحيا كما نبه عليده المحقدق العراقد•
(  قمه)

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

فدي لعمم منجزية العلدم الإجمداليتفسير المشهور اما على •
موارد خروج طرفه عن محل الابتلاء فواضدا إذ لدو أريدم 

م بحرمتده بحرمة شرب أحم الطرفين العلالعلم التفصيليّمن 
لا كمدا إذا علدم تفصديسنخ الحرمة المعلومة بالإجمال من 

ة انحلال بنجاسة أحم الطرفين بالخصوص فهذا ملحق بمسأل
حدلالا العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ فدي أحدم أطرافده ان

حقيقيا أو حكميا و قم تقمم، 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي كمدا فدالعلم بتكليف من سدنخ آخدر و ان أريم •
المثال فحرمة شرب الدنجس المعلومدة بالإجمدال 
تكليف آخر و ضيق جميدم علدى عهدمة المكلدف
يجري بلحاظه الأصل المدنمن حتدى فدي الطدرف
ق و المعلوم غصبيته لأنه بدذلك يدنمن عدن الضدي
ن العقاب الزائم فيكون معارضا مدع الأصدل المدنم

.عن هذا التكليف في الطرف ارخر
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



121

رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

لعدمم جريدان الأصدل فدي الطدرفتفسيرناو اما على •
:قالالخارج عن محل الابتلاء بالارتكاز العرفي فقم ي

299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ن دليل الأصل منصرف عن الإناء المغصوب كمدا كداان •
ا منصرفا عن الإناء الخارج عدن محدل الابدتلاء تكويند
م لكونه بحس  المقة و ان كان يوج  هنا أيضدا تدزاح
 في بين ملال ترخيص في شرب الطاهر و ملال إلزاميّ

حرمة شرب النجس إلّا انه حيث لا يجوز شدربه علدى
ل هدذا كل حال لكونه مغصوبا فكأن العرف لا يتعقل مث
رخيصدي التزاحم الحيثي فلا يرى شمول دليل الأصل الت

.له بلحاظ حرمة شرب النجس
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

إلّا ان هذا الكلام لا وجه له، فان مركوزية ان الأحكدام •
لتدالي الظاهرية انما جعل  لرفع الضديق و التوسدعة و با

رفع التنجز من ناحية التكاليف المشتبهة 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

الي و مركوزية قاعمة قبا العقداب بدلا بيدان بدين المدو•
أدلة العرفية يوج  شمول هذه الأدلة المرخصة التي هي
مدورد التوسعة و الرفع لكل ضيق محتمل و لو كان فدي
مة فدي ضيق آخر معلوم تفصيلا للتأمين عن عقوبة زائد

اقتحامها 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

وجه لمعوى الانصراف خصوصدا فدي مثدل لسدان فلا •
هارة التدي قاعمة الطهارة التي تثب  الترخيص بعنوان الط

.هي غير مطلق الحرمة و الضيق

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض كطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي هذا كله إذا لم يكن يوجم للأصدل الترخيصد•
في الطرف معلوم الحرمة أثر آخر، و إلّدا كمدا
ريان في أمثال الّذي تقمم حيث يترت  على ج

و القاعمة في معلوم الغصدبية جدواز الوضدوء أ
ا في طهارة ملاقية فتعارض الأصول و تساقطه

. الطرفين واضا

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إذا شك في خروج أحم طرفي العلم الإجمالي-و منها•
ي التفسط ر الّطذفب طاء علط  عن محل الابتلاء و عممده 

ج لعدم م ي  ة العلم الإجمالي في مطوارئ خطرواخترناه 
ل بعض كطرافه عن محل الابتلاء من عدم جر ان الأصط
مطع المؤمن في الررف اليطارج بالارتكطاز العقلائطي ف

الشططك فططي خروجططه  كططون مططن مططوارئ الشططك فططي 
صطل الشك في وجوئ المعار  للأالارتكاز و بالتالي 

.في الررف الداخل في محل الابتلاء
290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ك فدي ان حين ذ تارة يكون الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية كما إذا شدو •
لعداجز أو هذا المقمار من البعم بين المكلف و بين مورد التكليف كاف فدي صديرورته عرفدا بحكدم ا

شدبهة أم لا، و أخدرى يكدون الشدك بنحدو ال( قمه)الأجنبي عن الفعل حس  تعبير المحقق العراقي 
.لم قري المصماقية كما إذا شك في ان الإناء ارخر في بلم بعيم خارج عن ابتلاء المكلف أو في ب

الارتكداز و الشبهة المفهومية على أقسام، لأنه تارة يكون بمعنى شك العرف نفسه بما هو عدرف فدي•
النسدبة أعني ارتكاز عمم جريان الأصل لهذه المرتبة من الخروج عن محل الابتلاء فانه يعقل ذلدك ب
تكداز و للعرف أيضا لكون هذه الأمور تشكيكية، و أخرى يكون بمعنى شدك العدرف فدي نكتدة الار
تى إذا كان نقصم به ان العرف بما هو عرف لا يشك في وقوع التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي ح
مقدمار مدن في الطرف المشكول و بين الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المدولى لا يهدتم بهدذا ال
ون بمعندى ان التزاحم لضآلته فيحتمل ان نكتة الارتكاز عنم المولى تختلف عن العدرف، و ثالثدة يكد

انه شذ شخصا يحتمل ثبو  الارتكاز و عممه لمى العرف و انما لا يكون ذلك واضحا لميه لاحتمال
.عنهم لجهة من الجها 

اف فدي ففي القسم الأول لا يجري الأصل في الطرف المشكول لأن احتمال الارتكاز لمى العرف كد•
اخل فدي الإجمال و عمم إمكان التمسك بالمليل في الطرف المشكول فيجري الأصل في الطرف الم

[1]محل الابتلاء بلا معارض 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

•______________________________
صدي الظاهر ان إجمال الارتكاز لمى العرف و عمم وضوح التزاحم بين الغرض اللزومي و الغدرض الترخي-[1]•

ي الطدرف في الطرف المشكول يستوج  الإجمال في ارتكاز المناقضة المانع عن انعقاد إطلاا دليل الأصل فد
جمال إلدى الماخل في محل الابتلاء أيضا لأن الارتكازين متصلين بمليل الحجية فمع إجمال أحمهما يسري الإ
غير سنخ ارخر لا محالة و لا وجه للطولية بينهما نعم يتم هذا الكلام فيما إذا كان الأصل في الطرف الماخل من

الأصل في الطرف المشكول خروجه لأن إطلاا دليل الأصل في الأول
291: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•
مم بحسد  و في القسم الثاني يكون أصل الارتكاز الموج  لانصراف المليل عن الطرف المشكول مقطوع العد•

مح الفرض لوقوع التزاحم بحس  نظر العرف و انما الشك و الاحتمال فدي عممده بنظدر الشدارع و هدو لا يقد
.اخل في محل الابتلاءبجريانه في كلا الطرفين فيتعارضان و يتساقطان فلا يثب  الترخيص حتى في الطرف الم

الميدزان و في القسم الثالث يكون من موارد احتمال المعارض للأصل في الطرف الماخل في محل الابدتلاء لأن•
هم بهدذا نظر العرف فلو كان الطرف المشكول عنم العرف مجرى للأصل في نفسه لوضوح عمم الارتكداز عندم
ن من مدوارد المقمار من البعم عن الابتلاء لم يكن الأصل في الطرف الماخل في محل الابتلاء بلا معارض فيكو

[.1]احتمال المعارض المتصل و هو يوج  الإجمال 
•______________________________

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا
.منعقم في نفسه بخلاف الثاني فتشمله الحجية بلا مزاحم•
ي خيصدين إلدى المكلدف فدفي الشبهة المصماقية يمكن جعلها جوابا مستقلا و هي ان ارتكاز المناقضة مع الحكم الواقعي لمى العرف مقيم بوصول التر( قمه)نعم هنا نكتة أخرى سوف يشار إلى روحها في كلام سيمنا الأستاذ •

اظ جريانهمدا الدواقعي بدل في الطرف ارخر لأن ارتكاز التناقض لديس بلحدصل نفسه و بقطع النظّر عن هذا التعارض فإذا لم يكن الأصل الترخيصي في أحم الطرفين محرز الجريان في نفسه لا وجه لإسقاط إطلاا دليل الأ
بوتية بقطدع هتمام بالأغراض الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحفظ و هذا له حقيقة ثالاالواصل لا من جهة ان الحكم الظاهري لا قوام له إلّا بالوصول كما ذه  إليه المشهور لما عرف  مرارا ان الحكم الظاهري عبارة عن درجة 

ماقية و سدواء كدان خر في نفسده سدواء كاند  الشدبهة مفهوميدة أو مصدارالنظّر عن الوصول، و على هذا سوف يجري الأصل في الطرف الماخل في محل الابتلاء كلما لم يمكن التمسك بمليل الأصل الترخيصي في الطرف 
.الترخيصان من سنخ واحم أو سنخين

:يبقى هنا كلامان-[1]•
إحرازه و إحدراز لظهور عنم العرف لا عنم الشخص فلا بم عليه منو اان هذا يتم حتى إذا كان الأصل في الطرفين من سنخين بحيث كان من موارد احتمال المعارض المنفصل لا المتصل لأن الحجة على كل حال ما ه: الأول•

.عمم القرينة و المعارض المتصل و المنفصل عليه
الحجية و الحكم الظداهري في بحث سابق و انما هو من باب ان دليلنا ليس المقام من مصاديق احتمال المعارض حقيقة، لأن التعارض بين الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ليس بملال التكاذب كما أشر: الثاني•

وجدم ارتكدازان ارتكداز عدمم شدمول الحجية و الأحكام الظاهرية و حين ذ في المقام ييل لا يشمل الترخيص في الطرفين لأنه مقيم لبا اما بقبا الترخيص في المخالفة أو بارتكاز المناقضة و هما بمثابة القيم اللبي المتصل بمل
لطدرفين كدان المقيدم و هذان الارتكازان إذا لوحظا بالنسبة إلى دليل أصل ترخيصي من سنخ واحم فدي ا. الترخيص لموارد الخروج عن محل الابتلاء و ارتكاز عمم شموله لكلا طرفي العلم الإجمالي الماخل في محل الابتلاء

الشدبهة المفهوميدة أو خروج الطرف ارخر أو دخوله في محل الابتلاء بنحوفياللبي المتصل به مجموعهما لا محالة أي ان لا يكون التكليف المشكول طرفا لعلم إجمالي طرفه ارخر داخل في محل الابتلاء أيضا فإذا شك
يم عمم وصول الأصدل المدنمن هومية أو المصماقية إلّا ان نبرز ما تقمم من ان القلمفالمصماقية سرى الإجمال المفهومي أو المصماقي إلى المليل بلحاظ الطرف الماخل في محل الابتلاء أيضا فيصبا مشكوكا أيضا بنحو الشبهة ا

.في الطرف ارخر بالفعل
292: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•
ل الأصدل لأنده تمسدك معارض لأن الطرف المشكول لا يمكن التمسك فيه بدمليبلاو اما الشبهة المصماقية فهي ملحقة بالقسم الأول من الشبهة المفهومية دائما أي يجري الأصل المنمن في الطرف الماخل في محل الابتلاء •

.بالعامّ في الشبهة المصماقية
متصدلة يسدتوج  تمال المعارض المتصل إن كدان كاحتمدال القريندة الاحما الفرا بينه و بين القسم الثالث من الشبهة المفهومية، فان احتمال المعارض المتصل محتمل هنا أيضا و هو يوج  الإجمال، و الحاصل ان: إن قل •

.الإجمال فهو في القسمين يوج  الإجمال، و ان لم يكن كاحتمال القرينة المتصلة يوج  الإجمال ففي القسمين كذلك فلما ذا التفصيل
مطلق كل منهما من حيث تمامية البيان من ف، و بتعبير آخر بين الترخيصين اللعران ارتكاز المناقضة بين الترخيصين في طرفي العلم الإجمالي و بين الإلزام الواقعي المعلوم مقيم بفرض وصول الترخيصين الظاهرين إلى ا-قلنا•

مامية البيدان علدى التدرخيص و حين ذ إذا كان  الشبهة مفهومية بالنحو الثالث فيحتمل ت. قبل المولى على الترخيص ارخر لا المقيم بفرض عمم وصول ارخر إلى العرف بما هو عرف و عمم تمامية البيان من قبل المولى عليه
.يس البيان متكفلا لتحميمهاالمصماقية إلى المولى و المكلف على حم واحم و لهة ارخر عنم العرف بخلاف ما إذا كان  الشبهة مصماقية فانه لا يتم بيان الترخيص في الطرف المشكول فيه للعرف بما هو عرف لأن نسبة الشب

[.1]اما تحقيق ان احتمال المعارض المتصل هل يكون كاحتمال القرينة بلحاظ الشبهة المصماقية أو المفهومية فيوكل بحثه إلى مجال آخر •
•______________________________
فقط و هدو منفصدل عدن الأصل في الطرف المشكول دخوله في محل الابتلاءليلو إذا لوحظ هذا الارتكاز بالنسبة إلى دليلي أصلين غير مسانخين في الطرفين كان إجمال ارتكاز المخول في محل الابتلاء موجبا لإجمال د•

أكرم كدل عدالم و )ا إذا قال طاب بنحو الشبهة المفهومية أو المصماقية كمالخدليل الأصل في الطرف ارخر فيجري بلا معارض على كل تقمير، و على كل حال لا ينبغي ربط المقام بما إذا شك في موضوع المعارض المتصل ب
لأن إطلاقه للفاسق قم سدقط ( أكرم كل عالم)يجوز التمسك بعموم فلاو شك في ان زيما العالم فاسق أو لا بنحو الشبهة المصماقية أو المفهومية و الذّي قم يفصل فيه بالعكس و ان الشبهة إذا كان  مصماقية ( لا تكرم الفساا

ة دلالدة المعدارض المتصدل و لفاعل الصغيرة باعتبار ان المانع عن انعقاد العمدوم فعليد( أكرم كل عالم)بالمعارضة على كل حال فهو تمسك بالعامّ في الشبهة المصماقية، و اما إذا كان  مفهومية فقم يقال بصحة التمسك بعموم 
.المفروض عممها

و التكلم به مع نصد  ذكره رأسا أعن ان مقتضى الطبع و الظهور الحالي العقلائي في مقام المحاورة انه إذا لم يرد معنى من معاني اللفظ فهو يختار أحم أمور ثلاثة، السكو  : خارج البحث( قمس سره الشريف)و قم أفاد -[1]•
لثلاثة كان خارجا عنف االقرينة على الخلاف أو الإتيان على الأقل بما يعارض ذلك فإذا تكلم المتكلم بكلام و هو لا يريم ظاهره و معناه و لم يتخذ أحم المواق
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•______________________________

ي عدرض الطبع العقلائي و مخالفا لمشيهم على ان الأمر الثالث ليس ف•
حم الموقفين الأمرين الأولين بمعنى ان مقتضى الطبع العقلائي اختيار أ

و إن الأولين و اما الاكتفاء بالمعارض فهو انحراف عن الطبدع الأولدي
ل كان أحسن من تركه أيضا لما فيه من نحو إبهام و إيهام و هو أفضد

.من الإغراء بخلاف الواقع
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا
:اتضح  هذه المقممة قلنا بان الشك في المعارض المتصل يكون على أقسامإذا •
لدي ان يشك في أصل وجوده مع الكلام، كما إذا احتمل صمور معارض من المتكلم و لم نسمعه و هنا لا شدك فدي التمسدك بدالظهور الأو-الأول•

ظداهر ض و انما للكلام و ليس حاله حال احتمال القرينة المتصلة لما عرف  من ان مقتضي الطبع العقلائي عمم اعتماد أسلوب الإجمال و بيان المعار
يس انحرافدا نه لدالحال اعتماد أحم الطريقين الأول أو الثاني و هما منتفيان في المقام فإذا احتملنا عمم سماع ما كان قرينة فلا يمكن نفيه بالأصل لأ

.عن الطبع العقلائي بخلاف ما إذا احتملنا ان ما لم نسمعه معارض مع ما سمعناه
مناقضدة بدين ان تكون الشبهة مصماقية كما في المقام إذا شك في دخول أحم الطرفين في محل الابتلاء و فرض ان الارتكاز قدائم علدى ال-الثاني•

.الحكم الواقعي و الترخيصي و لو فرض تقييم كل منهما بعمم وصول ارخر
اضدا و امدا ن فوو هنا أيضا يصا التمسك بالعامّ و الأخذ بظهوره الأولي للكلام في الطرف الماخل في محل الابتلاء لانتفاء الأمور الثلاثة اما الأولا•

هدو بده ارضدا يعلدمالثالث فلان العام ليس له ظهور في رفع الشبهة المصماقية فالمولى بما هو مولى نعلم انه لم ينص  بيانا على خلاف العام و لا مع
نة المتصدلة و فينخذ بالعموم في الطرف المعلوم دخوله و ليس ارتكاز المناقضة قرينة على خروج هذا عن الأصل حتى يمخل في باب احتمال القري

م نصدبه انما هو قرينة على عمم إرادة الأصلين معا فيقع التعارض بين الأصلين فهو داخل في احتمال المعارض و حيث انده لا يحتمدل معدارض قد
م بفدرض العلدالمولى و هو عالم به بما هو مولى فينخذ بظاهر كلامه في الطرف الماخل في الابتلاء و يثب  بذلك ان الأصل في الطرف ارخر مقيدم

.بالمخول في محل الابتلاء في الشبهة المصماقية لأن هذا هو لازم الظهور المذكور
يقطدع فيده بعدمم ان تكون الشبهة مفهومية كما إذا شك في دخوله في محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية من القسم الثالث لا الأول الّدذي-الثالث•

فدي لامده المعارض و لا الثاني الذّي يقطع فيه بالمعارض، و هنا احتمال الإتيان بالمعارض لا يمكن نفيه إذ من المحتمل ان المدولى يكدون عمدوم ك
لشدك اةالترخيص شاملا لكلا الإناءين و لا يمكن إجراء أصالة عمم الإتيان بالمعارض و إرادة العموم في الإناء الماخل في محل الابدتلاء لأن جهد
ي لا تثناء الّدذمربوطة باللغة و تحميم المفهوم و هو خارج عن باب المراد المولوي ليتمسك في نفيه بعموم كلامه بل هو نظير موارد الشك في الاسد

.يمكن التمسك فيها بأصالة الحقيقة لإثبا  المملول الحقيقي للفظ
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حسد  قم عرف  ان الشك في القسم الثداني و الثالدث لديس ب: أقول•
أو المقة من الشك في المعدارض المتصدل بنحدو الشدبهة المفهوميدة
لمجمدل المصماقية بل من الشك في حمود المقيم المتصل بالخطاب ا
فهدوم من حيث إخراجه لفردين أو فرد واحم و ليس بابه باب نص  م
يس مدن معارض مع الخطاب بل التعارض بين الأصلين الترخيصين لد

عدمم باب التكاذب بينهما و لا بين دليلهما كما عرف  بدل مدن بداب
ود جعل حكمين ظاهرين للقبا أو للارتكاز فلا بم من ملاحظدة حدم
م فدي المقيم و الباقي بعم التقييم بلحاظ دليل أصدل مدن سدنخ واحد
التعليدق الطرفين تارة و من سنخين تارة أخرى بالنحو الّذي تقمم في

.السابق
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

زيدة هذا كله بناء على مبنانا في تفسدير عدمم منج•
العلم الإجمالي إذا كان أحم أطرافده خارجدا عدن 

.محل الابتلاء
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ة العلدم لعمم منجزيالتفسير المشهور و اما إذا بنينا على •
الإجمالي في موارد خروج بعدض أطرافده عدن محدل 

ر لاشتراط عمم فعلية التكليف على كل تقميالابتلاء من 
ل بدان فقدم يقداالمخول في محل الابتلاء في التكليدف 

عدن النتيجة في موارد الشك في خروج بعض الأطراف
علدى محل الابتلاء عمم التنجيز أيضا لأنه سوف يشك

ن فلا علم فعلية التكليف على أحم التقميريكل حال في
بالتكليف الفعلي على كل تقمير، 
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.جزيةو في قبال هذا البيان يذكر تقريبان لإثبا  المن•
لدى بنداء ع( قمه)ما ذكره المحقق العراقي -التقري  الأول•

فية على تفسيره للخروج عن محل الابتلاء بعمم القمرة العر
ي الارتكاب، فانه أفاد بأنه سوف تكون مدوارد الشدك فد

ة الشك في القمرخروج طرف عن محل الابتلاء من موارد 
علدي فيكون علمنا الإجمالي علمدا بتكليدف فالمنجز عقلا

ر آخدر على أحم التقميرين و يكون منجزا عقلا على تقدمي
.فيكون منجزا لا محالة
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ريدره و قم أورد عليه المحقق الكاظمي في حاشيته علدى تق•
بقة لمروس الميرزا بان الأستاذ كان يذه  في الدمورة السدا
قدمرة إلى منجزية هذا العلم الإجمالي لكون الشك فيه في ال
فدرض لكننا أوردنا عليه بأنه لو تم لزم التنجيدز حتدى فدي

لال القطع بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لأن المد
معلوم إجمالا و الشك في القمرة عليه حيث لا يمرى هدل
أو هو في الطرف الماخل في محل الابتلاء فيكدون مقدمورا

.الخارج فلا يكون مقمورا
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ه لأند( قدمه)و هذا الاعتراض غير متجه على المحقق العراقي •
يده ء فكما أفاده خلط بين فرض الشك في القمرة علدى شدي
ا أو ما الملال و بين الشك في كون الملال فيما يكون مقمور

لا يكون مقمورا و المنجز هو احتمال القمرة علدى فعدل فيده
الملال يقينا لأن احتمدال العجدز عدن تحصديل فعدل معلدوم

كدون المطلوبية لا يكون عذرا عقلا و لا يقاس به الشك فدي
الملال في طرف خارج عن العهمة يقينا أو طدرف يمكدن ان 

.يمخل في العهمة يقينا و هذا واضا
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ه و لكن مع ذلك لا يتم هذا التقري  من جهدة اند•
الشك والامتثالخلط بين الشك في القمرة على 

ذرا لا يكون عدفان الّذي العصيانفي القمرة على 
احتمال العجدز و عدمم القدمرةفي ترل الامتثال

كدل عليه بل لا بم له من التصمي للامتثال علدى
ه حال لينكشف له اما القمرة عليده أو العجدز عند

حقيقة، 
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و فيه و هدالمطلوبو هذا لا ربط له بالمقام فان •
شدك يتحقق على كل تقمير و انما يترل الحرام 

في القمرة على اقتحدام الحدرام و عصديانه و لا
قتحام معنى لأن يقال بأنه يج  عقلا التصمي للا

. كما هو واضا
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فمورد هذه القاعمة دائما هو ما إذا شدك فدي •
ا كدانالقمرة على امتثال تكليف المولى كما إذ
زامدا إلزاما بالفعل و شك في القمرة عليه أو إل

بالترل و شك بان عملا ما هل يحصل ذلدك
الفعل الحرام أم لا كما إذا شك في ان إطدلاا
؟ رصاصة بهذا الاتجاه سوف يقتل منمنا أم لا
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على المبنى المشهور•
ي عدمم أمّا إذا بنينا في ذلك على المبنى المشهور القائل بأنّ الوجه ف•

منجزّية العلم الإجمالي في فرض خروج بعض الأطدراف عدن محدلّ 
يحصدل الابتلاء، هو دورانه بين تكليف فعليّ و تكليف مشدروط لدم

لدم إنّده يكفدي فدي عدمم الع: شرطه، فيمكن أن يقال في بماية الأمدر
لاء، إذ بالتكليف الفعليّ احتمال خروج أحم الطرفين عدن محدلّ الابدت

ي ذال عمم فعليّة التكليدف علدى تقدمير ثبوتده فد-عنمئذ-يحتمل
رف ارخدر، و الطرف و إن كان يقطع بفعليّته على تقمير ثبوته في الط

ملدين أنّ احتمال عمم الفعليّة على أحدم التقدميرين المحت: من الواضا
.مّمتينكاف في عمم الجزم بالفعليّة، لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المق
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لّده رحمه الما ذكره المحقّق العراقيّ: المانع الثاني•
: في المقام، بيانه

ليف أنّ العلم الإجمالي هنا و إن لم يكن علما بالتك•
تقدمير، و الفعلي على كلّ تقمير، لكنّه فعليّ علدى

خدر، موضوع لحكم العقل بدالتنجيز علدى تقدمير آ
لّ تقمير، فيكون العلم علما بما يقبل التنجيز على ك

. فينجّز
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نه في و الوجه في ذلك هو أنّ التكليف على تقمير كو•
، و الطرف الماخل حتما في محلّ الابدتلاء فهدو فعلديّ
ي على تقمير كونه في الطدرف المشدكول دخولده فد
 فدي محلّ الابتلاء فهو مشكول الفعليّة، لكدنّ الشدكّ
فسدير فعليّته نشأ من الشكّ في القدمرة، بنداء علدى ت

لاء المحقّق العراقي رحمه اللّه للخروج عن محلّ الابدت
.بعمم القمرة العرفية، و احتمال القمرة منجّز
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هذا ما ذه  إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، و•
يدة أو من هنا لم يفصّل بين كون الشبهة مفهوم

مصددماقية، و قددال بددالتنجيز مطلقددا، لعددمم 
.ةاختصاص هذا التقري  بالشبهة الحكمي

-341القسم الثاني من الجدزء الثالدث، ص : راجع نهاية الأفكار( 2) •
342
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ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يخ بهذا البيان الّذي ذكرناه ظهر عمم صحّة النقض الّدذي أورده الشدو •
ا إنّ شديخن: الكاظمي رحمه اللّه، حيدث يقدول فدي حاشدية تقريدره
مرة، لكنّندا الأستاذ كان يبني على التنجيز، لكون الشكّ شكّا فدي القد

قطدع فدي بأنّه لو تمّ ذلك للزم التنجيز حتى في فرض ال: أوردنا عليه
، بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء، إذ الملال معلوم إجمدالا
ي و الشكّ يكون في القمرة، حيث لا نمري أنّ الملال هل هو ثاب  ف
يده؟ هذا الطرف، حتى نقمر عليه، أو في ذال الطرف، حتى لا نقمر عل

.فنعلم بالملال و نشكّ في القمرة

242: ، ص4مباحث الأصول، ج



147

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يكما أورد عليه المحقق العراقد-إنّ هذا قياس مع الفارا، لأنّه: أقول•
مدلال ء فيه الخلط بين فرض الشكّ في القمرة على شي-رحمه اللّه

لدم بعدمم و الشكّ في كون الملال فيما يعلم بالقمرة عليه، أو فيما يع
الفرض القمرة عليه، و ليس واحم من الشي ين مشكول القمرة عليه، و
ما في المنجّز باحتمال القمرة هو الأوّل، كما فيما نحن فيه، لا الثاني، ك

.فرض القطع في بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء

235؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



14
8

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و لكن مع هذا لا يتمّ مدا ذهد  إليده المحقّدق العراقديّ •
ي رحمه اللّه من منجزيّة العلم الإجمالي، لمخول ذلك ف
 فدي باب الشكّ في القمرة، فإنّ فيه خلطا بدين الشدكّ
يان، القمرة على الامتثال و الشكّ في القمرة على العص

235؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



149

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

فإنّ الّذي يوج  التنجّز إنّما هو احتمدال القدمرة علدى•
مها، و الامتثال، كما لو شكّ في قمرته على الغسل و عم
الغسدل معنى تنجيزه أنّه يوج  لزوم التصمّي لتحصديل

ل،القمرة على الغسإلى أن يغتسل أو يتبيّن له عمم

235؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



150

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و فإذا وقع ذلك طرفا للعلم الإجمالي، كمدا لد•
إمّا بوجوب المعاء لرؤية الهدلال، : علم إجمالا

ط أو وجوب الغسل عليه، إلّا أنّه يحتمل سدقو
م الخطاب بالغسل، لعمم القمرة مع فدرض عدم
دخل القمرة في الملال، كان عليده الاحتيداط

بالمعاء و التصمّي للغسل، 

243: ، ص4مباحث الأصول، ج



151

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ي و لكنّ ما نحن فيه ليس مدن قبيدل الشدكّ فد•
كّ الشدالقمرة على الامتثال، و إنّما هو من قبيل 

ليدف ، فدإنّ موافقدة التكفي القمرة على العصيان
وج بترل الشرب تحصل حتى مدع فدرض الخدر
مر عن محلّ الابتلاء، و إنّما الكلام في أنّه هل يق
؟ على الشرب الّذي هو مخالفة للتكليف أو لا

243: ، ص4مباحث الأصول، ج



152

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

مدا و احتمال القمرة على العصيان لا معنى لكونه منجّدزا، ك•
كان احتمال القدمرة علدى الامتثدال منجّدزا، بمعندى لدزوم 

ه، فهدل التصمّي للامتثال ما لم ينكشف له عمم القمرة عليد
كشف لده إنّه يلزم التصمّي للعصيان ما لم ين: يقال هنا مثلا

علدى عمم القمرة عليه، أو يترتّ  محذور المخالفة لو بندى
مى أنّه غير قادر على العصيان، كما كدان يترتّد  ذلدك لد
مرة الشكّ في القمرة على الامتثال لو بنى علدى عدمم القد

.على الامتثال
243: ، ص4مباحث الأصول، ج



15
3

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و ، بنحدالشدكّ فدي القدمرة علدى العصدياننعم، لو كان •
ان و من تصمّيه لبعض مقدمّما  العصدييلزميحتمل أن 
م ، فاحتمدال عدمزوال قمرته على الامتثدالالإتيان بها 

لمقمّمدة قمرته على الامتثال على فرض الإتيان بتلدك ا
قدمرة ينجّز عليه ترل تلك المقمّمة، كما لو شكّ فدي ال

على قتل منمن، من باب الشكّ في أنّه لدو أطلدق هدذا 
، الرصاص فهل يصديبه أو لا؟ فدلا يجدوز لده الإطدلاا

.لاحتمال كون ذلك مفوّتا للقمرة على الامتثال
243: ، ص4مباحث الأصول، ج



154

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

  مب طب طاء علط  أنّه : و قم تحصّل من تمام ما ذكرناه•
من لون الوجه في سقوط العلطم الإجمطاليالأصحاب

عن الت ي   بيروج بعطض الأططراف هطو عطدم تعلّط 
حتمطال التكل ف به،  تّيه القطول بعطدم الت ي ط  ع طد ا

ون من كد: و بناء على مبناناخروجه عن محلّ الابتلاء،
الوجه في ذلك انصراف دليل الأصل عن ذال الطدرف

. الّذي مضىبالارتكاز، يتّجه التفصيل في المقام بالنحو
243: ، ص4مباحث الأصول، ج



15
5

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ليف لإثبا  التمسك بإطلاا دليل التك-التقري  الثاني•
ه عن حتى إذا كان في الطرف المشكول خروجفعليته

ف يكون محل الابتلاء فيتشكل لنا علم إجمالي بتكلي
لتقمير فعليا وجمانا على أحم التقميرين و تعبما على ا

.ارخر فيكون منجزا

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



156

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و قم وقع البحث عنمهم في صحة التمسك بهذا •
.الإطلاا و عمم صحته، فبرز  اتجاها  ثلاثة

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



15
7

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

التمسك بهذا 
الإطلاق 

(المحقق النائيني)مطلقاصحيح 

المحقق )مطلقاليس بصحيح 
(الخراسانيّ 

مسك به التفصيل بين الشبهتين فيجوز الت
في الشبهة المفهومية دون 

(المحقق العراقي)المصداقية

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



15
8

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

سواء من صحة التمسك به مطلقا أي( قمه)النائينيما اختاره المحقق -1•
كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو

.المصماقية
.امن عمم صحة التمسك به مطلق( قمه)الخراسانيّما اختاره المحقق -2•
فيجوز من التفصيل بين الشبهتين( قمه)العراقيما اختاره المحقق -3•

.التمسك به في الشبهة المفهومية دون المصماقية
-19، ص 4ج : ، و فوائم الأصول255-253، ص 2ج : راجع أجود التقريرا ( 1)•

21
ينيبحس  الطبعة المشتملة على تعليق المشك223، ص 2ج : راجع الكفاية( 2)•
343-342القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : راجع نهاية الأفكار( 3)•

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



159

المصداقية الشبهة 

هة الشبو أخرى يكون الشك بنحو •
اء كما إذا شك في ان الإنالمصماقية

لاء ارخر في بلم بعيم خارج عن ابت
.المكلف أو في بلم قري 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



160

الشبهة المفهوم ة

ل و حين ذ تارة يكون الشك في الخروج عن مح•
في ان كما إذا شكالشبهة المفهومية الابتلاء بنحو 

د هذا المقمار من البعم بين المكلف و بين مور
لعاجز أو التكليف كاف في صيرورته عرفا بحكم ا
عراقي الأجنبي عن الفعل حس  تعبير المحقق ال

أم لا، ( قمه)

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



161

اقسام الشبهة المفهوم ة 

الشبهة 
المفهومية 

شك العرف نفسه بما هو عرف 
في الارتكاز

شك العرف في نكتة الارتكاز

ان شخصا يحتمل ثبوت 
الارتكاز و عدمه لدى العرف



162

الشبهة المفهوم ة

ارة على أقسام، لأنه تالشبهة المفهومية و •
و يكون بمعنى شك العرف نفسه بما ه
عرف في الارتكاز أعني ارتكاز عمم 
جريان الأصل لهذه المرتبة من الخروج
نسبة عن محل الابتلاء فانه يعقل ذلك بال
كية، للعرف أيضا لكون هذه الأمور تشكي

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



163

الشبهة المفهوم ة
و أخرى يكون بمعنى شك العرف في نكتة •

الارتكاز و نقصم به ان العرف بما هو عرف لا 
يشك في وقوع التزاحم الحفظي بين الغرض
ين اللزومي حتى إذا كان في الطرف المشكول و ب
 يهتم الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المولى لا
كتة بهذا المقمار من التزاحم لضآلته فيحتمل ان ن
الارتكاز عنم المولى تختلف عن العرف، 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



164

الشبهة المفهوم ة

ا و ثالثة يكون بمعنى ان شخص•
مى يحتمل ثبو  الارتكاز و عممه ل

العرف و انما لا يكون ذلك واضحا 
لميه لاحتمال انه شذ عنهم لجهة من

.الجها 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



165

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

جم عن و الاختلاف بين القولين الأول و الثالث ين•
جوع الاختلاف بين العلمين في مبنى صحة الر

يالشك في المخصص اللبإلى العام في موارد 
ي إلى جوازه ف( قمه)حيث ذه  المحقق النائيني 

(  مهق)الشبهتين بينما اختار المحقق العراقي 
.التفصيل فيه على ما تقمم في محله

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



166

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لنائينيّ و الموقف الأوّل و الأخير تطبيق لمبنى المحقّق ا•
و العراقيّ رحمهما اللّه العامّ على المقام، حيث إنّ 

ى المخصّص المنفصل علالمحقّق العراقيّ بنى في 
بالتمسّك ،التفصيل بين الشبهة المفهوميّة و المصماقية

لمقام، و بالعامّ في الأولى دون الثانية، فطبّق ذلك على ا
في التمسّك بالعامّ حتّىالمحقّق النائينيّ بنى على 

ق ذلك ، فطبّالشبهة المصماقية إذا كان المخصّص لبّيّا
.على المقام

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



167

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ا و انما الكلام في مأخذ الاتجاه الوسط الّذي شذ عنهم•
و . لقافمنع عن الإطلاا مط( قمه)فيه المحقق الخراسانيّ 

:يمكن ان يذكر في وجه ذلك تقريبان

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



16
8

اليراسانيّالمحق اتياه
و يقع الكلام في وجه القول الوسط، حيث•

سائر فيالمختارة عمم ملائمته للمبانييبمو 
ثابتة موارد شبها  المخصّص، فما هي النكتة ال
ر فيما نحن فيه التي جعلته يشذّ عن سائ

يه الموارد، و أوجب  عمم التمسّك بالإطلاا ف
مطلقا؟ 

236: ، ص4مباحث الأصول، ج



169

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ارة ما أفاده في ظاهر عب-التقري  الأول•
باتا الكفاية من ان التمسك بالإطلاا إث
ام في فرع إمكانه ثبوتا، و الشك في المق
.ه إثباتاإمكانه ثبوتا فلا معنى للتمسك ب

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



170

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حقق و هذا التقري  بهذا المقمار نوقش فيه من قبل الم•
.النائيني حلا و نقضا

295: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



171

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إحراز الحل، فبان التمسك بالإطلاا ليس مشروطا باما •
عكس فانه إمكانه ثبوتا في المرتبة السابقة بل الأمر بال

بمجرد احتمال الإمكان يأتي احتمال صمقه الإطلاا
جية الإثباتي و مع احتمال صما يكون حجة بمليل ح
إمكان الظهور و يثب  في طول ذلك بالمملول الالتزامي

.مفاده ثبوتا

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



172

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

انه كلما و اما النقض، فبسائر موارد التمسك بالإطلاا، ف•
شك في صحة إطلاا لاحتمال عمم المصلحة أو 
ا المفسمة في ذلك المورد فهو مستلزم لاحتمال قب
ال في التكليف أو استحالته و عمم إمكانه مع انه لا إشك
صحة التمسك بالإطلاا فيها و عمم اشتراط إحراز

.إمكانه في التمسك به

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



17
3

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لكفاية حاول تفسير عبارة ا( قمه)و لكن المحقق العراقي •
:  بما يسلم عن كلا هذين الإيرادين و حاصله

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



174

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
اده من وجوه المنع عن التمسك بالإطلاا ما أف( الثاني)•

حة المحقق الخراسانيّ قمس سره في كفايته، من ان ص
يم الرجوع إلى الإطلاا انما هو فيما إذا شك في التقي

الشك ء بعم الفراغ عن صحة الإطلاا بمونه، لا فيبشي
في تحقق ما هو معتبر جزما في صحته 

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



17
5

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
بتحرير منا هو ان القمرة على موضوع ( و حاصله)•

ا انها شرط التكليف بكلا قسميها من العقلية و العادية كم
في صحة الخطاب الواقعي و تشريع الحكم النّفس
طاب بعثا الأمري و بمونها يقبا التكليف و يستهجن الخ

و زجرا، كذلك شرط في الخطاب الظاهري المال على
إيجاب التعبم بظهور الخطاب أو صموره أيضا،

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



176

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
ارج عن و لذا لا يصا التعبم بالظهور أو الصمور في الخ•

بم بمثله، و الابتلاء لعمم ترت  أثر عملي حين ذ على التع
في حين ذ فكما ان الخطاب الواقعي مشكول مع الشك
اهري القمرة على موضوع التكليف، كذلك الخطاب الظ
المال على إيجاب التعبم بظهوره مشكول أيضا

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



17
7

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
ه مرجع التعبم بظهور الخطاب انما هو إلى جعل( فان)•

مرة طريقا إلى الواقع مقممة للعمل و مع الشك في الق
لا يقطع على موضوع التكليف يشك في الأثر العملي ف
التكليف بحجية الخطاب حتى يجوز التمسك به لإثبا 

الفعلي في المورد المشكول فيه 

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



17
8

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
قمس سره في المنع عن التمسك بالإطلاا( فمرامه)•

ية انما هو من جهة عمم إحراز قابلية المورد إثباتا لحج
الخطاب مع الشك في القمرة التي هي شرط أيضا 
ة للحكم الظاهري، لا انه من جهة اشتراط إحراز قابلي
ول الحكم النّفس الأمري للإطلاا على وجه يعم المشك

فيه 

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



179

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
ما عليه لرمي كلامه بالغرابة بمخالفته ل( و عليه لا وجه)•

اف ديمن الأصحاب من التمسك بالمطلقا  و استكش
ال الإطلاا النّفس الأمري من إطلاا الكاشف، و الإشك

و عليه باقتضائه لسم باب التمسك بالمطلقا 
اللفظية كلية العموما 

345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



180

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
ء الا و يرجع من مورد يشك في قيمية شي( إذ ما)•

نّفس الشك فيه إلى الشك في إمكان تسرية الحكم ال
الأمري إلى حالة عممه خصوصا على مذه  العملية 

ي من تبعية الأحكام للمصالا و المفاسم الكائنة ف
في ء للشكمتعلقاتها، لملازمة الشك في قيمية شي

م على تقمير ثبو  المصلحة الموجبة للتقييم به المستلز
ي على ثبوتها في الواقع لامتناع الإطلاا للنفس الأمر

وجه يشمل حال عممه 
345: ، ص3نها ة الأفكار، ج



181

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
لما للاعتراض عليه بمنافاة ذلك( كما لا وجه)•

واز بنى عليه في مبحث العام و الخاصّ من ج
التمسك بالعموم و الإطلاا فيما إذا خصص

ن اللّه أو قيم بأمر لبي عقلي أو غيره كقوله لع
ن بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبا لع

المنمن، بمعوى ان الملال جاز في جميع 
وصية القيود العقلية و ليس لعمم الابتلاء خص

346: ، ص3نها ة الأفكار، ج



182

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
بين المقامين، فان ( لوضوح الفرا)•

منمن المخصص العقلي هنال بقبا لعن ال
يكون مقيما لخصوص الحكم الواقعي
عمم فجاز التمسك بإطلاا اللعن لإثبا 
إيمان من شك في إيمانه من تلك 
نّفس الشجرة الخبيثة و تسرية الحكم ال

الأمري بالنسبة إليه
346: ، ص3نها ة الأفكار، ج



18
3

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  

هي حكمه باعتبار القمرة التي( بخلاف)•
شرط للحكم الظاهري أيضا، فانه مع 
، فلا الشك فيها يشك في الحكم الظاهري
مسك يقطع بحجية الخطاب حتى يجوز الت
لمشكول بإطلاقه لإثبا  فعلية التكليف ل

فيه هذا
346: ، ص3نها ة الأفكار، ج



18
4

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
فيه ان ما أفيم من شرطية القمرة عقلا في( و لكن)•

و )يةبالموضوعالخطابا  الظاهرية انما يتم على القول 
إلى الراجعةالطريقيةعلى ما هو التحقيق فيها من ( اما

واقع بلا مجرد الأمر بالبناء العملي على مطابقة الظهور لل
ر، فان جعل تكليف حقيقي في البين، فلا يلزم محذو

في مرجع الأمر المزبور حين ذ إلى كونه منجزا للواقع
عمم صورة المصادفة مع كونه إيجابا صوريا في فرض

المصادفة

346: ، ص3نها ة الأفكار، ج



18
5

لكفا ةلالعراقي تفس رالمحق  
الواضا انه مع الشك في القمرة( و من)•

على موضوع التكليف لا محذور في 
توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلف

فتأمل 
لازمه بمقتضى العلم الإجمالي هو و •

الاجتناب عن الطرف المبتلى به عقلا

346: ، ص3نها ة الأفكار، ج



18
6

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حجيةبالإطلاا يعني التمسكان •
الإطلاا 

الحكم يعني جعل الحجيةو جعل •
ثلا مالظاهري التعبمي بوجوب الاجتناب 

عن النجس المشكول خروجه عن محل 
الابتلاء 

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18
7

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

في الإمكان وملال الشك و حين ذ إذا كان •
وجوب بين الحكم الواقعي بمشتركاالاستحالة 

ية الاجتناب أو الحكم الظاهري به لكون شرط
ا على المخول في محل الابتلاء بالنسبة إليهم

ية حم سواء فمع الشك فيه يشك في معقول
الحكم الظاهري و الحجية أيضا 

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18
8

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

 بم فلا معنى للتمسك بالإطلاا في المقام بل لا•
من القطع بإمكانه كما إذا ورد نصّ من المعصوم

عليه 
يرزا و لا يمكن إثبا  ذلك بالملازمة كما أفاده الم•
لأن ممرل حجية الظهور انما هو سيرة ( قمه)

صحة العقلاء و بنائهم و المفروض انهم يشكون في
.جعل مثل هذا الحكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



189

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

أورد إشكالا على هذا ( قمه)ثم ان المحقق العراقي •
وهر و لعل ج. التقري  إلّا ان عبارة المقرر غير واضحة

:  مقصوده

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



190

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ث ان الحكم الظاهري ليس كالحكم الواقعي بحي•
ا يكون احتمال الخروج عن محل الابتلاء مساوق

أيا -لاحتمال عمم إمكانه لأن الحكم الظاهري
فاظ مبرر جعله هو الح-كان تفسيره أو صياغته

يس على الواقع المحتمل على تقمير المصادفة و ل
هة مبرر جعله فعلية حصول الغرض لتأتي شب

تحصيل الحاصل أو نحو ذلك، 
296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



191

ءإذا شك في خروج كحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

جعل الحكم الظاهري في و عليه يكون •
و لو من مورئ احتمال عدم الحكم الواقعي

ا معقولا و موجب،ناحية احتمال عمم إمكانه
قل و ارتفاع حكم العلت ي   هذا الاحتمال 

.بالتأمين و لزوم الاحتياط كما هو واضا

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


